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 شرط المصلحة في قضاء 

 الأردنية محكمة العدل العليا

 
 الدلتور سليم سلامة حتامله 

هوممم  يهولأ    يهوم ة م يه- ةب يه  شهولأ   يهه– يهوم ق  هك 

 

 
ه

 ملخص البحث
 

يعتباار شاارط المصاالحة ماان المبااادئ الأساسااية التااي يقااوم عليهااا فقااه القااانون الإداري          
حيااث أعتباار أن المصاالحة هااي مناااط الاادعوى الإداريااة   و تلااك هااي القاعاادة التااي أشااار إليهااا 

نون محكمااة العاادل العليااا حيااث قاارر أن لا تقباال أي دعااوى لا يكااون المشاارع الأردنااي فااي قااا
لصاحبها مصلحة شخصية . و من المقرر أن المصالحة فاي دعاوى الإلغااء لا يشاترط فيهاا أن 
تستند إلى حق لرافعها اعتدت علياه السالطات العاماة   أو مهادد باعتادائها علياه و ذلاك يرجاع 

 ى الإلغاء . إلى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعو 
فدعوى الإلغاء ما تزال تنتمي إلى القضاء العيني أو الموضوعي الذي يدور النازاع فياه         

حول مشروعية القرارات الإدارية في ذاتها   و هو مجال لا يتمتع فياه الأفاراد بحقاوق شخصاية 
القضاااء علااى الاارأي الغالااب   باال لهاام مجاارد مصاالحة لا ترقااى إلااى درجااة الحااق   و لهااذا فااإن 

الإداري يكتفي بهذل المصالحة لقباول دعاوى الإلغااء  . و قاد تعرضات اجتهاادات محكماة العادل 
العليا المتعاقبة على بيان أنواع المصلحة و أوصافها بهادف تنظايم هاذا الشارط حماياة لأطاراف 

 النزاع و لمبدأ المشروعية و لضمان جدية إجراءات التقاضي . 
 

رط المصاالحة بالاادعوى الموضااوعية ارتباطاااً وثيقاااً بحيااث لا يمكاان و نظااراً لارتباااط شاا         
الفصل في إحداهما دون الآخر   لذا يترتب على ما سبق أن شرط المصلحة في دعوى الإلغااء 
ينتفي إذا تناازل صااحب الحاق المادعى باه عناه فاي الادعوى الموضاوعية   و إذا انتفات صافة 

الفصال فاي الطعان بإلغااء القارار أو ساحبه مان بعض أطراف الدعوى   أو انتهات الادعوى قبال 
 قبل الجهة الإدارية التي أصدرته .
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Abstract 

 

    The condition of interest is considered as one of major principle which the 

administrative law jurisprudence depends on , because condition of interest is 

the cause of administrative case , which was stated in the terms of the supreme 

justice court code 1992 in Jordan , in which the legislator stated that , " any case 

will not be approved or accepted in front of this court unless the plaintiff ( 

claimant ) has real and personal interest ."                                                                     

      It's determined that the interest in the case of nullity should not depend on a 

real right was tress passed or was threatened to be tress passed by the public 

authority because of it's real or relevant nature for nullity case .            

                                        

      While the case of nullity related to the real of relevant judicial which involves     

 around the legitimacy of administrative decisions, in which the  individuals can 

be benefit from the real rights , according to the majority opinion   there for the 

interest can only be the condition that nullity case can be accepted .                                                                                          

            The diligence of Jordanian supreme justice court in general tackled with 

this    condition which was clarified the nature and kinds of this condition , in 

order to keep ( guard) the legitimacy doctrine and to approve the curiosity of 

judiciary procedures . 

        The relation between the interest condition and relevant case is very clear 

and they can't be separated , there for no interest if plaintiff abandon his right in 

the relevant case , or if the capacity of on of the disputes parties was disappeared 

or the case was ended or the decision was with drawl by the authority which 

issued before.        

 المقدمة
 

انحسرت في وقتنا الحاضر دعاوى الحسبة التي يحـق مـن خلالهـا لكـل فـرد أن يرفـع دعـواه        
عنيه شخصياي ، بمعنـى أن يتقـدم للقضـاء طالبـاي التحقيـق فـي أمـرٍ يـراه للمطالبة بأمر معين ولو لا ي

محققاي لمصلحة الجماعة . ومثل هذه الدعاوى التي كانت معروفـة فـي العهـود الإسـلامية ألأولـى ، 
ـــدعوى أن تتـــوافر لـــه مصـــلحة  أو كـــادت فـــي أيامنـــا هـــذه ، إذ بـــات المشـــرع يشـــترط علـــى رافـــع ال

لقضاء بدعاوى لا طائل مـن ورائهـا وهـو أصـلاي مثقـل بالمنازعـات شخصية ، وذلك حتى لا يشغل ا
 المعروضة عليه .

  
ذ كـــان شـــرط المصـــلحة الشخصـــية يتطلـــب فـــي جميـــع الـــدعاوى المرفوعـــة أمـــام القضـــاء         وال

بمختلف أنواعه ودرجاته . فلا شك أنه متطلب كذلك في الدعاوى الإدارية التي تهدف إلى الطعـن 
عــــدم مشــــروعيته . مــــن هنــــا فــــنن أهميــــة هــــذا الموضــــوع تكمــــن فيمــــا تتبــــوأه فكــــرة بــــالقرار الإداري ل
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المصــلحة مــن أهميــة خاصــة تجعــل لهــا مكانــة مرموقــة فــي عــالم القــانون , لا تقتصــر علــى دورهــا 
الإجرائــي , بــل تشــمل دورهــا الموضــوعي أيضــا , فالقــانون باعتبــاره مجموعــة مــن القواعــد المنظمــة 

 ية المصالح المشروعة للأفراد عن طريق ما يمنحه من حقوق . للمجتمع , وجد أساسا لحما
 

والحقوق لا تحظى بحماية القانون إلا إذا هـدفت إلـى تحقيـق مصـلحة مشـروعة لصـاحبها ,        
فــنذا كانــت المصــلحة التــي تترتــب علــى اســتعمال الحــق مصــلحة غيــر مشــروعة , أو مصــلحة لا 

ان استعمال الحـق غيـر مشـروع واسـتوجب مسـؤولية تتناسب كلية مع الضرر الذي يصيب الغير ك
 صاحب الحق. 

 
وننوه أن قضاء الإلغاء قضاء موضوعي أو عيني يـدور النـزاع فيـه حـول فحـ  مشـروعية        

القرارات الإدارية والعمل على رد الإدارة إلـى جـادة الصـواب تحقيقـاي للمصـلحة العامـة ، وهـو مجـال 
ية ، ولا يقتضـي بحكـم اللـزوم أن تسـتند المصـلحة فيـه إلـى حـق لا يتمتع فيه الأفراد بحقـوق شخصـ

أعتـــدي عليـــه ، بـــل يكفـــي أن يكـــون الطـــاعن فـــي القـــرار صـــاحب مصـــلحة شخصـــية فـــي إلغائـــه . 
والمصـــلحة الشخصـــية هنـــا معناهـــا أن يكـــون الطـــاعن فـــي مركـــز قـــانوني خـــا  أو حالـــة قانونيـــة 

مـؤثراي فـي مصـلحة  -مـا دام قائمـا  -تجعلـه خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن 
ــالي أن تخــتلط مصــلحة الطــاعن بالمصــلحة العامــة بــل  ــأثيراي مباشــراي ولا يصــح بالت ذاتيــة للطــاعن ت
يجــب أن تكــون متميــزة عنهــا ومســتقلة بــذاتها . ولــذلك جــرى قضــاء محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة 

 على أن يكتفي بهذه المصلحة لقبول دعوى الإلغاء . 
ونظــرا لكــون حــق التقاضــي مكفــول للنــاس كافــة , فقــد بــين القــانون الإجــراءات والأوضــاع        

اللازمة لممارستها , حيث أوضح المشرع الأردني فـي مجـال دعـوى الإلغـاء الإجـراءات والأوضـاع 
اللازمــة لممارســة حــق التقاضــي أمــام محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة , ومــن بــين تلــك الأحكــام مــا 

 1771( لسـنة  11( من قانون محكمـة العـدل العليـا الحـالي رقـم ) 1/ ا /7عليه المادة )  نصت
حــول تــوافر شــرط المصــلحة لرافــع الــدعوى حيــث نصــت علــى أن : ل لا تقبــل الــدعوى المقدمــة مــن 
أشــخا  ليســت لهــم مصــلحة شخصــية ل وذلــك لضــمان جديــة الــدعاوى المقدمــة وحتــى لا تتحــول 

 حسبة .  دعوى الإلغاء إلى دعوى
وعليه فنن دراسة فكرة المصـلحة تـؤدي دوراي مهمـا فـي تقسـيم القضـاء إلـى قضـاء شخصـي         

_ حيـــث النـــزاع يـــدور حـــول الأثـــر القـــانوني المترتـــب علـــى القاعـــدة القانونيـــة _ كالقضـــاء المـــدني 
ث والتجــاري , وقضــاء موضــوعي أو عينــي , حيــث النــزاع محلــه القاعــدة القانونيــة برمتهــا مــن حيــ

 الغري والحكم أو النتيجة كقضاء الإلغاء . 
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وترجـــع أهميـــة المصـــلحة فـــي الـــدعوى أمـــام القضـــاء الإداري إلـــى أن الأخيـــر يقـــوم بوظيفـــة        
ــذا  قانونيــة , وهــي حمايــة النظــام القــانوني فــي الدولــة مــن أي عــاري يعوقــه أو أي مســاس بــه , ل

 ها وان لا توجد دعوى من دون مصلحة . توجد قاعدة أن المصلحة هي مقياس الدعوى , أو مناط
وجاءت فكـرة المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء تنزيهـا لسـاحة القضـاء عـن العبـث وتـوفيراي لوقـت        

القضــاء وجهــده وبحثــا عــن جديــة الــدعوى وســداي لبــاب الــدعاوى الكيديــة وعــدم خروجهــا عــن الغايــة 
 أو المركز القانوني .  التي رسمها لها القانون , وهي كونها وسيلة لحماية الحق

 
كمــــا هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى مجمــــل الأحكــــام القانونيــــة المنظمــــة لشــــرط        

المصلحة , وعلى ضوابط واعتبارات ووقت تقدير المصـلحة , وأنواعهـا وأوصـافها المعتبـرة قانونـا , 
 ومن ثم كيفية استخدامها كشرط لقبول دعوى الإلغاء . 

 
لـى ذلــك أن مفهـوم المصـلحة فــي دعـاوى الإبطـال يختلــف عـن مفهـوم المصــلحة ويؤسـس ع       

في دعاوى القضاء الشامل نظراي لاختلاف الغري في كل منهما ، فبينما تستهدف دعـوى القضـاء 
الشــامل الاعتــراف بحــق شــخ  وحمايتــه، فــنن دعــوى الإلغــاء ترمــي إلــى زوال قــرار إداري صــادر 

بنفس الوقت المركـز الشخصـي للمـدعي بحيـث يـؤدي إلغـاء القـرار  خلافاي لمبدأ ألشرعية ، وقد مس  
 إلى تحسين هذا المركز . 

وكما تختلف أيضاي عن المصلحة في الدعوى العادية التي تسـتند إلـى حـق أعتـدي عليـه أو        
 مهدد بالاعتداء عليه . 

ي دراســة و بيــان : وفاقــا لمــا تقــدم فــنن دراســة شــرط المصــلحة لقبــول دعــوى الإلغــاء تقتضــ       
 مفهوم شرط المصلحة وأحكامها من خلال المباحث الآتية : 

 
 أحكام المصلحة في دعوى الإلغاء  . :   المبحث ألأول

 
 انتفاء المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء.  :  المبحث الثاني
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 المبحث ألأول
 أحكام المصلحة في دعوى الإلغاء

 
لتجاوز حد السلطة أمام محكمـة العـدل العليـا إلا إذا كـان للمسـتدعي  لا تقبل دعوى الإلغاء       

مصــلحة شخصــية فــي رفعهــا نظــراي لمــا اســتقر عليــه اجتهــاد هــذه المحكمــة باعتبــار شــرط المصــلحة 
و أن دعـوى الإلغـاء هـي  (1)من الشـروط الجوهريـة التـي لا تقبـل دعـوى الإلغـاء إن لـم يـتم توافرهـا 

القـــرار الإداري ترمـــي إلـــى زوال قـــرار إداري صـــادر خلافـــا لمبـــدأ مخاصـــمة قضـــائية منصـــبة علـــى 
الشرعية وقد مس  بنفس الوقت المركز الشخصي للمستدعي بحيث يؤدي إلغـاء القـرار إلـى تحسـين 

 هذا المركز . 
 

إلا أن محكمـــة العـــدل العليـــا رغـــم تســـاهلها فـــي مفهـــوم المصـــلحة المشـــترطة لقبـــول دعـــوى        
جعل منها مراجعة شعبية ) دعـوى حسـبه ( بـل إنهـا حصـرتها بمـن لـه مصـلحة الإلغاء لم تشأ أن ت

أكيــدة وحاليــة ، وفــي مرحلــة لاحقــة أبــدت بعــي التســاهل فــي هــذا الصــدد وقبلــت دعــوى الإلغــاء 
المســتندة إلــى مصــلحة محتملــة عنــدما يكــون هــذا الاحتمــال محــدداي وواضــحاي . ولإلقــاء الضــوء علــى 

 لهذا الموضوع من خلال المطالب الآتية :هذه الأحكام فنننا سوف نعري 
 

 : مفهوم المصلحة وخصائصها في دعوى الإلغاء  المطلب ألأول
 : شرط المصلحة في الدعوى عموماي وأثر تخلفها  على قبول دعوى الإلغاء .     المطلب الثاني

                                                                
 المطلب ألأول

 مفهوم المصلحة وخصائصها في دعوى ألإلغاء
 

قبــل بيــان خصــائ  المصــلحة لا بــد مــن ولــوا معناهــا اللغــوي والاصــطلاحي الــدال علــى        
 مفهومها لاستخلا  خصائصها اللازم توافرها في دعوى الإلغاء .

 
ه : فالمصــلحة لغــة هــي الصــلاح والمنفعــة , وهــي ضــد الفســاد , وأصــلح الشــيء بعــد فســاد       

ــــى وصــــف الفعــــل تكــــون  ــــنطلاقين : الإطــــلاق ألأول : عل ــــق ب ــــي اللغــــة تطل أقامــــه. فالمصــــلحة ف
المصلحة بمعنى الصلاح , والصلاح كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد لـذلك الشـيء . 

 . (1)الإطلاق الثاني : تطلق على ذات الفعل الجالب للنفع , والدافع للضرر 
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نهــا المحافظــة  أمــا اصــطلاحاي :         فــنن المصــلحة عبــارة عــن جلــب منفعــة أو دفــع مضــرة , وال

 . (7)على مقصود الشارع 
أمــا فــي علــم القــانون فــنن مصــطلح المصــلحة  يســتعمل ، مــرة بمعنــى أنهــا عنصــر مــن          

عناصــر الحــق فيقــال :  ل إن الحــق مصــلحة ماديــة أو أدبيــة يحميهــا القــانون ل ومــرة أخــرى بمعنــى 
لقبول الدعوى ل فيقال : ل إن المصـلحة معيـار الـدعوى ل  و  ل لا دعـوى بغيـر مصـلحة أنها شرط 

 . (3)ل ولهذا المعنى ألأخير انصرف بحثنا 
ويعرفهــا الفقهــاء بأنهــا ل المنفعــة التــي يجنيهــا المــدعي مــن التجائــه إلــى القضــاء ل فكــل           

 . (5)ى القضاء  شخ  إذا اعتدي على حقه تحققت له مصلحة في الالتجاء إل
 

ونضيف هنا انه بما أن اتخاذ القرار من مصدره يشكل فعل وعمل يقصد به تحقيق أفضـل        
الأهــداف لــلإدارة , فــالتعريف الأقــرب للمصــلحة فــي هــذا البحــث هــو : مــا يبتغــي تحقيقــه الطــاعن 

 ه .على أعلى هيئة بحسب ما يراد له من جلب أعلى منفعة , وليس في القانون ما ينفي
 

أي أن المصلحة هـي الفائـدة التـي يجنيهـا المـدعي عنـد الحكـم لـه بطلباتـه ، ويـرى بعـي          
الفقه أن المصلحة في قبول الدعوى وثيقـة الصـلة بالاعتـداء علـى الحـق وتـدور معـه وجـوداي وعـدماي 

تتحقـق  ، فكلما وجد الاعتداء أو التهديد به كانت هناك مصلحة فـي طلـب حمايـة القـانون ، وعليـه
المصلحة بتحقق حماية القانون ، لذا تعرف بأن المنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقق حمايـة 

 .  (6)القانون لحقه الذي أعتدي عليه والمهدد بالاعتداء عليه  
 

وفــي هــذا الســياق فنننــا نــرى أن كلمــة ل المصــلحة ل تعبيــر عــائم وفضــفاي، فــلا بــد مــن         
ذا كـــان المشـــرع لـــم  وضـــع المعـــايير اللازمـــة لتحديـــد مـــدلولها والضـــوابط المناســـبة للالتـــزام بهـــا ، وال

يلتفت لوضع هذه المعايير وقد يكون له عذره باعتبـار أن المصـلحة مـن الأمـور الموضـوعية التـي 
تختلــف بــاختلاف موقــف الطــاعن وطبيعــة النــزاع والظــروف المحيطــة بــه ، فــنن علــى القضــاء أن 

لك يحــول دون تركهــا وتقــدير وجودهــا إلــى تقــديرات وأمزجــة كثيــراي مــا يتصــدى لهــذه المســائل ، وبــذ
 ( .3)يتباين فيها الرأي من قاي لآخر  

وقــد نــ  المشــرع الأردنــي العــادي صــراحة علــى ضــرورة تــوفر شــرط المصــلحة كشــرط          
لمدنيـة لقبول الدعوى عندما ن  في الفقرة ألأولى من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات ا

 انه  ل لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ل .
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 11وفي مجـال القـانون الإداري ، وجـدنا أن القـانون المؤقـت لمحكمـة العـدل العليـا رقـم )          
من الن  على اشتراط المصلحة لقبـول دعـوى الإلغـاء ، باسـتثناء 1787(  لسنة  مـا  ، جاء خلوا ي

ورد فـــي الفقـــرة الســـابعة مـــن المـــادة التاســـعة التـــي أوجبـــت أن يكـــون طالـــب إبطـــال القـــرار الصـــادر 
مـــن القـــرار  ، وبـــالرجوع إلـــى قـــانون تشـــكيل المحـــاكم  (8)بموجـــب نظـــام يخـــالف ألدســـتور متضـــررا ي

نجــده أيضــاي قــد أهمــل الــن  صــراحة علــى وجــوب تــوافر شــرط 1751( لســنة  16النظاميــة رقــم ) 
 لنفس الغاية المذكورة .المصلحة 

وباعتقادنا أن المشرع الأردني لم يغفل الن  على ضرورة توافر شـرط المصـلحة إهمـالاي منـه      
نما يكمن السبب في أنـه يعتمـد علـى إعمـال قواعـد الفقـه الإداري ،  لهذا الشرط أو تجاوزاي عليه ، وال

كما هـو الشـأن فـي القـوانين الأخـرى  يؤيد ذلك ويؤكده أن ليس هناك تقنين مكتوب للقانون الإداري
الحقوقية والجزائية والتجارية ، هذا فضلاي عما يتسم به القانون الإداري من قابلية التطـور وخاصـية 

 . (7)المرونة التي تجعله قادراي على مسايرة تطور المجتمع 
 

ق الأفـراد ، إلا أن اشتراط المصـلحة ومـا تتضـمنه هـذه الفكـرة مـن أهميـة علـى صـعيد حقـو         
فقد عاد المشرع الإداري الأردني مؤكـداي أن هـذا الشـرط يعتبـر مـن ألمبـادو ألأساسـية لقبـول دعـوى 
الإلغــاء ، وعلــى ذلــك نصــت المــادة التاســعة علــى أنــه : ل لا تقبــل الــدعوى المقدمــة مــن أشــخا  

 . (15)ليست لهم مصلحة شخصية ل 
 -م هـذا الموضـوع لجهـة عـدم الاكتفـاء بـالعودة  وبذلك يكون المشرع الإداري الأردني قد حس     

إلـــى قواعـــد الفقـــه الإداري و الاجتهـــادات القضـــائية والمبـــادو  العامـــة ذات   -لإقـــرار هـــذا الشـــرط 
العلاقة معتبراي بصريح الـن  ودلالتـه عـدم قبـول دعـوى الإلغـاء مـا لـم تتـوافر المصـلحة الشخصـية 

منــاط للــدعوى وأســاس قبولهــا لا يتعــين أن تتــوفر  فــي رافــع الــدعوى . وباعتبــار أن هــذه المصــلحة
عنــد رفــع الــدعوى فحســب بــل ينبغــي اســتمرار قيامهــا مــا بقيــت الــدعوى قائمــة ولحــين الفصــل فيهــا 

 . (11)نهائيا 
 

ـين المـذكورين ، أن المصـلحة شـرط أساسـي لقبـول جميـع الـدعاوى         ويبدوا مما ورد في النص 
ية العاديـــة أو إلـــى القضـــاء الإداري ، غيـــر انـــه إذا كـــان مـــن ، ســـواء رفعـــت إلـــى المحـــاكم القضـــائ

المتفق عليه في قانون أصول المحاكمـات ) المرافعـات ( أن المصـلحة التـي تبـرر قبـول الـدعوى ، 
يجب أن تستند إلى حق أعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليـه ، فـنن المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء 

اعتدت عليه السلطات العامة أو مهدد باعتدائها عليه . وهـذه لا يشترط أن تستند إلى حق لرافعها 
 . (11)التفرقة بين النوعين ترجع إلى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء 
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ونضــيف أن المصــلحة كشــرط لقبــول دعــوى الإلغــاء تعنــي أن يكــون رافــع الــدعوى فــي حالــة        
فيـــه مـــن شـــأنها أن تجعلـــه مـــؤثراي تـــأثيريا مباشـــراي فـــي  قانونيـــة خاصـــة بالنســـبة إلـــى القـــرار المطعـــون

لا كانت الدعوى غير مقبولة وذلك عملاي بالمادة التاسعة من قانون محكمـة  مصلحة شخصية له وال
ذا تخلــف شــرط المصــلحة ترتــب علــى ذلــك عــدم قبــول الــدعوى أو الطلــب و الــدفع  العــدل العليــا , وال

شــخ  معنــوي . ويرجــع تقــدير تــوفر شــرط  ســواء كانــت الــدعوى مرفوعــة مــن شــخ  طبيعــي أو
المصلحة للمحكمة , ذلك لان شرط المصلحة في قبول دعوى الإلغـاء , هـو أمـر تناقشـه المحكمـة 
مـــن الناحيـــة القانونيـــة وجـــوداي وعـــدماي قبـــل الـــدخول فـــي موضـــوع الأســـباب التـــي اســـتند إليهـــا القـــرار 

 . (17)المطعون فيه 
 

ة لا تعتبـــر شـــرطاي لازمـــاي لقبـــول مـــا يتمســـك بـــه المســـتدعي و فـــي هـــذا الســـياق فـــنن المصـــلح      
ـــاي كـــان نوعهـــا ،  ـــول مـــا يتمســـك بـــه المســـتدعى ضـــده مـــن دفـــوع أي نمـــا هـــي شـــرط لقب فحســـب ، وال
ومصـلحة المســتدعى ضــده فيمــا يبديــه مــن دفــوع هــي تفــادي الحكــم عليــه بطلبــات المــدعي كلهــا أو 

ل وكــل وســيلة دفــاع يبــديها المســتدعى بعضــها ، فكــل دفــع شــكلي أو موضــوعي أو دفــع بعــدم القبــو 
ضـــده ولا يكـــون مـــن شـــأنها تفـــادي الحكـــم بطلبـــات المســـتدعي كلهـــا أو بعضـــها لا تقبـــل لانتفــــاء 
نما لابـد أن تكـون  المصلحة . ولا يكفي مجرد المصلحة ، بمعنى الفائدة العملية لقبول الدعوى ، وال

 المصلحة قانونية ، و أن تكون قائمة : 
  
، أي أن تســتند إلـى حـق أو مركــز قـانوني بحيــث  بااون تكاون المصاالحة قانونياةويقصاد     - 1 

يكـــون الغـــري مـــن الـــدعوى حمايـــة هـــذا الحـــق أو المركـــز القـــانوني بتقريـــره إذا نـــوزع فيـــه أو دفـــع 
 . (13)العدوان عنه أو تعويي ما لحق به من ضرر بسبب ذلك 

حـق أو مركـز يقـره القـانون ، لا تكفـي ويترتب على ذلك أن المصلحة التي لا تستند إلـى          
لقبــول الــدعوى ، ويطلــق علــى هــذه الحالــة ل المصــلحة الاقتصــادية ل فــلا تقبــل علــى ســبيل المثــال 
دعوى التعويي التي يرفعها صاحب محل تجاري على دائرة الجمارك لمصادرتها له أموالاي مهربة 

 كان يحتفظ بها و يبيعها في متجره .
 
بمعنــى أن يكــون هنــاك اعتــداء وى أن تكااون المصاالحة فيهااا قائمااة   ويشااترط  لقبااول الاادع -2

بالفعل وقع على حق رافع الدعوى أو المركز القـانوني الـذي يقصـد حمايتـه ، أو أن يكـون الضـرر 
الــذي يســعى رافــع الــدعوى إلــى دفعــه أو إصــلاحه قــد وقــع بالفعــل ، كــأن تمتنــع الإدارة عــن الوفــاء 

ستملاك الذي صدر نهائياي عن مجلس الوزراء ، أما قبل صيرورة بدفع قيمة التعويي عن قرار ألا
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القرار نهائي ) تنفيـذي ( فـلا يمكـن قبـول دعـوى الملـك الـذي وقـع علـى عقـاره الإسـتملاك للمطالبـة 
 بمبلب التعويي لأن المصلحة فيها ليست قائمة .

 
عوى إذا كانــت فيهــا والقــول بــأن المصــلحة يجــب أن تكــون قائمــة ، يــؤدي إلــى عــدم قبــول الــد      

المصــلحة محتملــة ، ومــع ذلــك فــنن محكمــة العــدل العليــا قــد اســتقر اجتهادهــا علــى قبــول بعــي 
الــدعاوى التــي تكــون فيهــا المصــلحة محتملــة ، أي أن ألاعتــداء علــى حــق رافــع الــدعوى أو علــى 

ــم يقــع بعــد ، ولكنــه محتمــل  الوقــوع ،أو متوقــع حصــوله . إذا كــان الغــر  ي مــن مركــزه القــانوني ل
 (.15)الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

 
هذا مفهوم شـرط المصـلحة وخصائصـه، ولإيضـاح فكـرة المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء لابـد         

مــن تســليط الضــوء علــى معنــى المصــلحة والفــرق بينهــا وبــين الصــفة فــي الــدعوى ، وكــذلك بيــان 
 وأنواعها وذلك من خلال : أوصافها

  
 المصلحة والصفة .:  الفرع ألأول   -  
 الفرع الثاني  : أوصاف المصلحة .    -  
 الفرع الثالث  : أنواع المصلحة .  -  
 

 الفرع ألأول
 المصلحة والصفة

 
يمكننا القـول بـأن مـن أهـم شـروط قبـول دعـوى الإلغـاء هـو شـرط المصـلحة  لتعلقـه بالنظـام        

عام الذي يمكن القضـاء الإداري مـن إثارتـه مـن تلقـاء نفسـه وفـي أي مرحلـة تكـون عليهـا الـدعوى  ال
( ، فمــن المقــرر قانونــاي أنــه لا يجــوز رفــع دعــوى إلا إذا كــان لرافعهــا مصــلحة يبتغــي تحقيقهــا 16)

بحيـــث لا تقبـــل دعـــوى الإلغـــاء مـــن غيـــر ذي مصـــلحة , فـــنذا لـــم يتـــوافر شـــرط المصـــلحة حكمـــت 
. وهــذا مــا اســتقر عليــه اجتهــاد القضــاء الإداري ، ولكــن هنــاك  (13)بعــدم قبــول الــدعوى المحكمــة 

خلاف بين الفقهاء يثور حول مفهـوم شـرط الصـفة فـي بعـي الأشـخا  الـذين لهـم شـأن فـي رفـع 
بداء دفاعه عنها .   دعوى الإلغاء وال
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لكلمـة لالصـفة ل معـان  ولهذا الخلاف بين الشراح في تعريف الصفة سـببان : ألأول :أن          
غير محددة ، فقد يقصد بهـا المصـلحة الشخصـية ، وهـذا معنـى لقـول الفقهـاء لأن صـاحب الصـفة 
هــو صــاحب الحــق المــدعى بــه ل وقــد يقصــد بهــا ســلطة اســتعمال الــدعوى ومباشــرتها . وهــذا هــو 

بب المقصود بقول الفقهـاء ل إن صـاحب الصـفة هـو مـن يمثـل صـاحب الحـق المـدعى بـه ل . والسـ
الثـــاني يرجـــع إلـــى غمـــوي شـــروط قبـــول الــــدعوى ، إلـــى حـــد أنهـــا اختلطـــت بشـــروط اســــتعمالها 
ومباشرتها مع أن هذا التمييـز بينهمـا متعـين ، لأن الـدعوى قـد تكـون لشـخ  لأنـه صـاحب الحـق 
وتكون سلطة مباشرتها لسواه كالوصي ، لأن الأصيل قاصر ، فالمصـلحة ، وهـي ألحاجـه لحمايـة 

الحقــوق ، وهــي شــرط لقبــول الــدعوى ، والصــفة بمعنــى الســلطة أو الأهليــة هــي  القــانون لحــق مــن
أمام القضـاء , إذ قـد يكـون الشـخ  صـاحب مصـلحة تجيـز لـه طلـب  (18)شرط لمباشرة الدعوى  

إلغاء القرار ومع ذلك لا يجوز له مباشرة رفع الدعوى بنفسه لانعدام أهليته فيكون صـاحب الصـفة 
النائب أو القيم , وينبني على ذلـك انـه إذا انتفـت الصـفة كانـت الـدعوى  في هذه الحالة الوصي أو

غير مقبولة , ويمكن إثـارة هـذا الـدفع فـي أي مرحلـة كانـت عليهـا الـدعوى , ومـن هنـا يمكـن القـول 
 ( .17)بأن الصفة شرك لازم وهو مستقل عن شرط المصلحة لدى الطاعن 

 
هليــة باعتبــاره أحــد الشــروط الشــكلية الأساســية وقــد تعرضــت مختلــف التشــريعات لشــرط الأ       

لقبول دعوى الإلغاء , فهي أهليـة تخـول الشـخ  الطبيعـي أو المعنـوي صـلاحية التقاضـي للـدفاع 
عن حقوقه ومصالحه المشـروعة , ويسـتمد الشـخ  أهليـة التقاضـي مـن الشخصـية القانونيـة التـي 

تقاضـي وتقـديم دعـوى تجـاوز حـدود السـلطة يتمتع بها , لهذا يتمتع الأشخا  الطبيعيـون بأهليـة ال
لمخاصمة مشروعية القرارات الإدارية . ويمكن لأي شخ  طبيعي لا يتمتـع بالأهليـة القانونيـة أو 
حرم منها أن يمثل لدى القضاء من قبل شخ  آخـر ذو صـفة بموجـب القـانون أو بموجـب وكالـة 

 . (15)قانونية 
 

الفقهــاء حــول الصــفة والمصــلحة , فمــنهم مــن يــرى أن ومــع ذلــك مــا زال هنــاك خلافــاي بــين        
شــرط الصــفة مســتقل عــن شــرط المصــلحة فــي نطــاق قبــول الــدعوى , ومــنهم مــن يــرى أن الصــفة 

 (11)ليست إلا مظهراي من مظاهر التعبير عن شرط المصلحة وبالتالي فهي مندمجة في المصـلحة 
        . 

 
صــفة كانــت الــدعوى غيــر مقبولــة ، ويمكــن إثــارة هــذا وينبنــي علــى مــا تقــدم أنــه إذا انتفــت ال      

ــا يمكــن القــول بــأن الصــفة شــرط لازم وهــو  الــدفع فــي أيــة مرحلــة كانــت عليهــا الــدعوى . ومــن هن
 مستقل عن شرط المصلحة لدى الطاعن .
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والواقـع أن قضـاء محكمـة العـدل العليـا الأردنيـة قـد أشـار فـي العديـد مـن أحكامـه إلـى شـرط        

 ( . 11)حيث قرر اندماا المصلحة في الصفة وتصـبح الـدعوى علـى أسـاس ذلـك مقبولـة المصلحة 
والملاحـــظ علـــى ذلـــك أن المحكمـــة حاولـــت أن تعبـــر عـــن مـــدى التـــرابط بـــين المصـــلحة والصـــفة : 
والواقع هـو أن الصـفة تنـدمج مـع المصـلحة ولـيس العكـس ، ذلـك أن المصـلحة هـي الأسـاس التـي 

 لا صفة متى انتفت المصلحة .  تسبب على المدعي الصفة حيث
 

كــذلك فنننــا نــرى أن لكــل مــن اللفظــين مفهومــه الخــا  والمتميــز عــن الآخــر ، فالمصــلحة        
بالمعنى المتقدم تختلف عن الصفة التي تعني إمكانية رفع الدعوى قانوناي أو الصلاحية أو الأهليـة 

لـه مزاولـة هـذه الـدعوى بنفسـه لقيـام للترافع أمام القضـاء كطـرف فـي الـدعوى ، ومـع ذلـك لا يجـوز 
سبب من أسباب عدم الأهلية أو مانع قانوني معين ، وبذلك يكون صاحب الصفة في هذه الحالـة 
النائــب أو الوصــي . باعتبــار أن الــدعوى تكــون مقبولــة بمجــرد تــوافر المصــلحة ، وأن مجــرد عــدم 

هلية هي شرط للسير فـي إجـراءات توافر الأهلية في المدعي لا يحول دون قبول الدعوى إذ أن الأ
التقاضــــي وصــــحتها وليســــت شــــرطاي لقبــــول الــــدعوى وبالتــــالي تعيــــين مــــن يمثــــل نــــاق  الأهليــــة 
لاستكمالها .  ويظهر الفـرق بـين المصـلحة والصـفة بوضـوح فـي الـدعاوى التـي ترفعهـا الأشـخا  

صـــفة فهـــو الاعتباريـــة ، إذ أن صـــاحب المصـــلحة فيهـــا هـــو الشـــخ  الاعتبـــاري ، أمـــا صـــاحب ال
ممثــل هــذا الشــخ  , وبهــذا قضــت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة بقولهــا : ل عــن رئــيس الجمعيــة 
العامة لأصحاب السيارات العمومية يمثل الجمعية باعتبارها شخصاي حكمياي مما يجعـل القـول بعـدم 

 ( .17)توفر المصلحة بالنسبة للجمعية لإقامة  هذه الدعوى قول غير وارد ل 

 ثانيالفرع ال
 أوصاف المصلحة

 
يجـــب أن تحـــدد المصـــلحة بصـــورة يكـــون فيهـــا الطـــاعن بحالـــة متميـــزة عـــن الغيـــر تؤهلـــه          

لا  –أي دعـوى الإلغـاء  –لإقامة دعـواه وقبولهـا حمايـة لهـذه المصـلحة ودفاعـاي عنهـا ، وهـي بـذلك 
لطــاعن تنــأى تأسيســاي علــى أن منــاط دعــوى الإلغــاء هــو وجــود مصــلحة ل (13)تعتبــر دعــوى حســبة 

بـــدعواه علـــى أن تكـــون دعـــوى حســـبة وبحيـــث يتضـــرر المركـــز القـــانوني للطـــاعن مـــن بقـــاء القـــرار 
، بمعنــى أن يكــون ســبيل الطعــن مفتوحــاي يطرقــه مــن   (15)المطعــون فيــه ويحقــق فائــدة مــن إلغائــه 

نا فقد يشاء وفي الوقت الذي يريد دفاعاي عن مبدأ المشروعية وذوداي عن المصلحة العامة ، ومن ه
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ذهب الفقه والقضاء الإداري إلى اشتراط توافر صفات محددة في المصلحة من شأنها قبول دعوى 
 ( :16)الإلغاء وهي 

 
 .  أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة:   أولا 
 

تعنــي كلمــة الشخصــية  , وجــود علاقــة بــين القــرار الإداري المطعــون فيــه وبــين المــدعي ،         
قــة أن تجعلــه فــي وضــع قــانوني يخولــه صــفة الطعــن فــي القــرار الإداري الــذي ومــن شــأن هــذه العلا

. وتنــتج هــذه الصــفة للمصــلحة عــن الصــلة الشخصــية للمــدعي  (13)يتعلــق موضــوعه بهــذا الوضــع 
 . (18)بالقرار المذكور والضرر الشخصي الذي يسببه له 

 
وني يــــؤثر فيــــه القــــرار ويقصــــد بالمصــــلحة المباشــــرة : أن يكــــون الطــــاعن فــــي مركــــز قــــان        

المطعون بصحته تأثيراي مباشراي , أي أن تكون المصلحة مرتبطـة بـه وكمـا عبـر بعـي الفقهـاء بـأن 
تكون مصلحة الطاعن على درجة من التفرد بحيث لا تخـتلط بالمصـلحة العامـة التـي لكـل مـواطن 

ت محكمـة العـدل , وتأكيداي على ذلك قضـ (17)الحق في أن تتصرف الإدارة في حدود اختصاصها 
العليا الأردنيـة بـان : ل عـدم حصـول الشـركة المسـتدعية ضـدها الثالثـة علـى تصـاريح مـن الجهـات 
الرســمية المختصــة لتســيير حافلاتهــا علــى خــط عمــان العقبــة وعــدم تملــك المســتدعية لحــق امتيــاز 

 .  (75)تحتكر به هذا الخط فتكون المستدعية بذلك غير ذات مصلحة بنقامة الدعوى 
 

ويعنــي ذلــك أن تكــون للطــاعن مصــلحة شخصــية فــي إبطــال القــرار المطعــون فيــه , وتقــوم        
هــذه المصــلحة فــي تواجــد المــدعي فــي مركــز قــانوني يــؤثر فيــه القــرار المــذكور تــأثيرا مباشــراي. ولا 
يصـــح بالتـــالي أن تخـــتلط مصـــلحة الطـــاعن بالمصـــلحة العامـــة بـــل يجـــب أن تكـــون متميـــزة عنهـــا 

 ها . ومستقلة بذات
 

ومــن جهــة ثانيــة يجــب أن تكــون مصــلحة الطــاعن مصــلحة مباشــرة , وعلــى ذلــك ينبغــي أن        
يكون تأثير القرار في مركز المدعي تأثيراي أكيـداي وواضـحاي فتـنهي للمـدعي عندئـذ مصـلحة مباشـرة 

قبــل فــي إلغائــه , وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة بقولهــا : ل إقامــة الــدعوى مــن 
المسـتدعيين بصـفتهم مـواطنين بالمملكــة الأردنيـة يطـالبون فيهـا بنلغــاء قـرار السـماح بندخـال شــحنة 
القمــــح والتخلــــي  عليهــــا وطرحهــــا للاســــتهلاك لا يــــوفر فــــيهم شــــرط المصــــلحة أو الصــــفة بنقامــــة 

 .   (71)الدعوى لأن القرار لم يؤثر فيهم تأثيراي مباشراي أو مس  مركزاي قانونياي يتمتعون به ل 
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فـي المـادة التاسـعة الفقـرة )ا(  1771( لسـنة 11وقد جاء قانون محكمة العـدل العليـا رقـم )       
ليؤكــد هــذا الاتجــاه حيــث قــال أنــه : ل لا تقبــل الــدعوى المقدمــة مــن أشــخا  ليســت لهــم مصــلحة 

 شخصية ل .
 

حكمة العدل العليا فـي وقضاء محكمة العدل العليا جاء متفقاي وأحكام القانون حيث أرست م       
العديد من مبادئهـا قاعـدة ل شخصـية المصـلحة ل  عنـدما قـررت أنـه يشـترط فـي طلـب إلغـاء القـرار 
الإداري أن يمس القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالمستدعي تجعـل لـه مصـلحة شخصـية 

الـدعوى حيـث وجـدنا  .وبعكس ذلك لا تعتبر المصلحة متوافرة لإقامة (71)ومباشرة في طلب إلغائه 
أن محكمة العدل العليا الأردنية قد أخذت بهذا الاتجاه وقضت : ل بما أن المستدعية شركة تتعاط 
الاتجار في المواد التموينية لا يكفي لاعتبارها ذات مصلحة في الطعن بقرار لجنـة العطـاء بتمديـد 

ا العطــاء مــن الســابق إذ لا يمــس العقــد الموقــع مــع الشــركة المــوردة للمــواد التموينيــة المحــال عليهــ
  ( .77)القرار حالة قانونية خاصة بالمستدعية ولا مصلحة مباشرة في طلب إلغاء القرار 

 
ولـــم يقتصـــر قضـــاء محكمـــة العـــدل العليـــا علـــى قبـــول دعـــوى الإلغـــاء المرفوعـــة مـــن الفـــرد        

متعـــة بالشخصـــية صـــاحب المصـــلحة , بـــل قبلـــت الـــدعوى المرفوعـــة مـــن الجماعـــات والهيئـــات المت
المعنويـــة , كالجمعيـــات , والنـــوادي , والنقابـــات المهنيـــة , عنـــدما تســـتهدف الـــدفاع عـــن مصـــالحها 
وأهدافها الجماعية التي قامت من اجلها , وعن مصالح مجموع أعضائها , أو حتى بعضهم شـرط 

الـدفاع  أن لا يكون هذا البعي من الأعضاء منتمـين فـي هيئـة خاصـة إذ يعـود لهـا وحـدها عندئـذ
 عن مصالحهم المشتركة .

وشــرط المصــلحة هــذا لا يقتصــر علــى الــدعاوى المقامــة مــن أشــخا  القــانون الخــا  بــل        
يطلب أيضاي في المراجعات المرفوعة من أشخا  القانون العام , كالدولة والبلديات , والمؤسسـات 

فـي جانـب مـن أحكامهـا بـان : ل العامة والإدارات المستقلة . وفي ذلك قضت محكمة العـدل العليـا 
البلديــة تتمتــع بالشخصــية الاعتباريــة ولهــا مصــلحة فــي الطعــن بقــرار مجلــس الــوزراء بســلا مســاحة 

 . (73)من أراضي البلدية لضمها لأمانة عمان الكبرى ل 
ويتحقق ذلك إذا كان القـرار المطعـون بعـدم مشـروعيته والمـراد تنفيـذه علـى الطـاعن يخـالف        
، ويخل بأحد الحقوق التي كفلها القانون على نحو ألحق به ضرراي مباشراي ، فلا يكفـي إذن  القانون

نمــا لابـد أن يلحــق ضــرراي بالمســتدعي فـي الــدعوى الموضــوعية .  وبنــاءي  مخالفـة القــرار للقــانون ، وال
 عليه تتحدد هذه الصفة باجتماع عنصرين : 
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،  قاد لحاق باه –ماديااً أو معنويااً –رراً واقعيااً أن يقيم المستدعي الدليل علاى أن ضا     ألأول:
سواء كان مهدداي بهذا الضرر ، أم كان قد وقع فعلاي ، ويتعـين دومـاي أن يكـون الضـرر المـدعى بـه 
مباشــراي ، مســتقلاي بالعناصــر التــي يقــوم عليهــا ممكنــاي تصــوره ومواجهتــه بالــدعوى القضــائية تســوية 

 لآثاره . 
 
ا الضاارر عائااداً إلااى القاارار المطعااون فيااه   ولااي  ضاارراً متوهماااً أو يكااون هااذأن      الثاااني: 

فنذا لم يكن هذا القرار قد نفذ أصلاي على من ادعى مخالفته للقانون ، أو كـان مـن غيـر  مجهولا  
المخــــاطبين بأحكامــــه ، أو كــــان الإخــــلال بــــالحقوق التــــي يــــدعيها لا يعــــود إليــــه ، أو كــــان القــــرار 

ب بأثر رجعي وبالتالي زال كل ما كـان لـه مـن أثـر قـانوني منـذ صـدوره ، المذكور قد ألغي أو سح
دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . ذلـك أن إلغـاء القـرار فـي هـذه الصـور جميعهـا 
لن يحقق للمدعي أيـة فائـدة عمليـة يمكـن أن يتغيـر مركـزه القـانوني بعـد الفصـل فـي دعـوى الإلغـاء 

 عما كان عليه قبلها . 
 

وعليه فنن اتجاه القضاء الأردني هذا ليس إلا تطبيقـاي منطقيـاي للمبـادو العامـة المسـتقرة فقهـاي        
نمــا أيضــاي لأن لــه  وقضــاءي بشــأن تــوافر المصــلحة الشخصــية للطــاعن لا بصــفته مواطنــاي فحســب وال

مــن . و  (75)صــفة أخــرى خاصــة بــه تميــزه عــن غيــره وتجعلــه فــي وضــع خــا  إزاء القــرار المعيــب 
أهـــم الآثـــار المترتبـــة علـــى قيـــام المصـــلحة الشخصـــية فـــي دعـــوى الإلغـــاء أن تحقـــق هـــذه الـــدعوى 
للطــاعن إعــادة الوضــع إلــى مــا كــان عليــه قبــل صــدور القــرار المطلــوب إلغــاءه ولــيس مجــرد إلغــاء 

 .  (76)القرار الإداري  
 

 ثانياً  : أن تكون المصلحة مشروعة .
 

ة , المصــلحة المبنيـة علــى مركــز قـانوني للطــاعن قـد مــس  بــه يقصـد بالمصــلحة المشـروع         
القرار المطعون فيه , كمركز الناخب أو الموظف , أو المالك , المقرر له بحكم القانون أو بتـدبير 
مــن الســلطة صــادر وفاقــا للقــانون , أو مركــز الهيئــات ذات الشخصــية المعنويــة أو مركــز الإدارات 

دارات عليــا أو لســلطة الوصــاية , والرقابــة لإدارات مركزيــة وحيــث الخاضــعة للســلطة التسلســلية لإ
 يكون لها حق الطعن بقرارات هذه الإدارات المتعلقة بشؤونها .

 
وعلــى هــذا  تتميــز دعــوى الإلغــاء عــن غيرهــا مــن الــدعاوى فــي مجــال تحديــد شــرط المصــلحة      

الاعتـداء الواقـع عليـه هـو مـن بأن الحق الـذي تحميـه دعـوى الإلغـاء ، هـو حـق كفلـه الدسـتور وأن 
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عمـــل الســـلطات العامـــة فقـــد يأخـــذ شـــكل القـــانون المؤقـــت أو القـــرار الإداري ألصـــادر مـــن الســـلطة 
التنفيذيــة ، وبوقــوع الاعتــداء علــى الحــق المصــان دســتورياي تنشــأ مصــلحة تمكــن صــاحب الحــق مــن 

لمقابـــل , لـــيس لصـــاحب اتخـــاذ إجـــراءات الطعـــن بعـــدم المشـــروعية، وفقـــاي للإجـــراءات المقـــررة ، وبا
المصــلحة أن يبتــدع المصــالح مــن عنــده , إذ أنهــا مــن وضــع المشــرع , ومــا علــى صــاحبها إلا أن 
يكتشــفها ويقــيم الــدليل علــى أن ضــرراي واقعيــاي قــد وقــع بــه وأن يكــون هــذا الضــرر عائــداي إلــى الــن  

عية بتقـــدير مـــدى . ويـــأتي دور الجهـــة القضـــائية المختصـــة بالرقابـــة علـــى المشـــرو  (73)التشـــريعي  
تـــوافر هـــذه المصـــلحة ، وهـــي تقـــوم بـــذلك ، إنمـــا تتمتـــع بحريـــة واســـعة تفرضـــها الطبيعـــة الخاصـــة 

 لدعوى الإلغاء ، وطبيعة اختصا  المحكمة ، والأوضاع المقررة أمامها . 
 

وبالنتيجــة فــنن شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء يســتهدف إذاي حمايــة مبــدأ الشــرعية ، مــن       
فالــة الســيادة لأحكــام الدســتور مــن جهــة أخــرى . وعليــه فــنن مــن صــفات المصــلحة التــي جهــة ، وك

على أساسها تقبـل دعـوى الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري أن تكـون مشـروعة ، ويعنـي ذلـك اسـتنادها 
إلى حق أو مركز قانوني يقره وينظم أحكامه القانون ويحميه ، فمن لم يتمتـع بمثـل هـذا المركـز لا 

ه ، فمن كان مركزه القانوني غير مشروع لا يشمله القانون بالرعاية والحماية وبالتـالي لا تقبل دعوا
 .  (78)يكون هناك مصلحة قابلة للدفاع عنها بطريق دعوى الإلغاء 

        
وعلى ذلك سار اجتهاد محكمة العـدل العليـا الأردنيـة علـى أن المصـلحة التـي يـدافع عنهـا         

روعة ومتفقــة مــع النظــام العــام ، حيــث قــررت أن : ل المســتدعيين يملكــان الشــخ  أن تكــون مشــ
قطعتي الأري اللتـان جـرى إسـتملاكهما بمجـرد صـدور القـرار المطعـون فيـه وهـي تشـكل مصـلحة 
لهمــا مشــروعة يعــول عليهــا فــي مزاولــة نشــاطهما ، ولا يشــترط فــي دعــوى الإلغــاء أن يكــون القــرار 

القرار المذكور وبذلك يكون الطاعن في حالة قانونية أثـر القـرار الإداري قد اعتدى على حق مس ه 
 . (77)المطعون فيه تأثيراي مباشراي فيهما ل

 
 ثالثاً : أن تكون المصلحة محققة )مؤكدة ( .

يجـــب أن تكـــون المصـــلحة فـــي دعـــوى الإلغـــاء محققـــة أثنـــاء نظرهـــا ، إذ لا يجـــوز أن تبـــدد        
مواجهتهــا لنــزاع عــار عــن أن يكــون حقيقيــاي وقائمــاي ، ومســتكملاي المحكمــة وقتهــا وجهــدها مــن خــلال 

محتواه ، وماثلاي بعناصره ، ومحدداي تحديداي كافياي ويتهيأ به الفصل فيه ، بمـا مـؤداه انتفـاء اتصـالها 
بنزاع مازال في دور التكوين ، أو أجهي قبل التداعي ، تقديراي بأن قبول المحكمة لدعوى الإلغـاء 

ل شــروطها وعناصــرها ، فــلا يكــون أمرهــا نظريــاي أو مجــرداي ، بــل تلــح جــدتها وتفــري يــرتبط بتكامــ
 وجودها على أطرافها ، بما يؤكد نضجها وتماسكها . 
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ويقصـــد بالمصـــلحة المحققـــة هـــي التـــي يكـــون فيهـــا مـــن المؤكـــد أن فائـــدة ماديـــة أو معنويـــة        

إذا كـان القـرار الإداري المطلـوب إلغـاؤه . كـذلك تتحقـق  (35)ستعود على الطاعن مـن إلغـاء القـرار 
قد مس  بالمركز القانوني للمدعي حال صدور القرار مما أدى إلى وقوع ضرر حـال ومباشـر بـه ، 
وأن إلغــاء هــذا القــرار مــن شــأنه أن يزيــل الضــرر ويعيــد المركــز القــانوني إلــى مــا كــان عليــه فــي 

 . (31)السابق 
 

فيـه سـينال بالضـرر المركـز القـانوني للطـاعن مسـتقبلاي ، فـنن أما إذا كان القرار المطعـون         
الطــاعن فــي هــذه الحالــة تكــون مصــلحته مســتقبلية أو محتملــة ، وهــذه المصــلحة حتــى تبــرر قبــول 
دعـوى الإلغــاء ينبغـي أن تكــون واضـحة المعــالم ، وأن المسـاس المســتقبلي بمركـز الطــاعن محتمــل 

ى هــذه الخاصــية قضــت محكمــة العــدل العليــا فــي إحــدى , وتأكيــداي علــ  (31)الحــدوث بشــكل كــافٍ  
ــــوزراء  ــــس ال ــــدعوى لإلغــــاء قــــرار مجل ــــي إقامــــة ال ــــة ف ــــدعاوى أن : ل للمســــتدعي مصــــلحة متحقق ال
المتضــمن الســماح لتلــك المؤسســة العربيــة المصــرفية بتملــك العقــارات , وان مصــلحتهم متحققــة فــي 

 . (37)للدين   الحيلولة دون تملك البنك لعقاراتهم الموضوعة تأميناي 
إذن يكفــي لقبــول دعــوى الإلغــاء أن تكــون لطالــب الإلغــاء مصــلحة محتملــة مــن جــر اء إلغــاء        

القرار الإداري المطعون به ، والتي من شأنها أن تهيئ الفرصـة لجلـب نفـع أو دفـع ضـرر دون أن 
 يكون ذلك مؤكداي . 

عتهـا كشـرط لقبـول دعـوى الإلغـاء عـن وعلى ذلك فنن المصلحة المحتملة تختلف فـي طبي         
ـــدعاوى العاديـــة حيـــث يشـــترط المشـــرع أن تكـــون المصـــلحة مؤكـــدةي ويقرهـــا  شـــرط المصـــلحة فـــي ال
القــانون ، وعلــى ســبيل الاســتثناء اعتــرف المشــرع الأردنــي فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة 

ـــ ـــك ل ـــة وذل ـــدعوى اســـتناداي للمصـــلحة المحتمل دفع ضـــرر محـــدق أو الحـــالي للمـــدعي بحـــق إقامـــة ال
 ( .33.)الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ....

ذ كان للمصلحة المحتملة مكاناي بالنسبة للدعاوى العادية ، فمـن بـاب أولـى أن يعـرف بهـا         وال
في دعوى الإلغاء الإدارية لأن هذه الدعوى لا يشترط فيها اسـتناد المصـلحة إلـى حـق مـن الحقـوق 

نها لا ترفع إلا خلال فترة قصيرة حيث يضيع ألحق في الطعن إذا ما انتظر الطاعن حتـى ، كما أ
ن  تصــبح مصــلحته محققــة أو حالــة ، ولــذلك اســتقر القضــاء الإداري علــى قبــول دعــوى الإلغــاء وال

 .  (35)كانت المصلحة محتمله 
ة فـــي قـــانون غيـــر أن المشـــرع الأردنـــي لـــم  يقـــر بـــالن  صـــراحة علـــى المصـــلحة المحتملـــ       

الحــالي ، ولا نــرى فــي ذلــك إنكــاراي منــه لوجــود المصــلحة  1771( لســنة 11محكمــة العــدل العليــا )



 195  

نمــا نحســب أنــه اعتبــر الــن  علــى ل المصــلحة ل ينطــوي علــى كــلا الــوجهين المصــلحة  المحتملــة وال
 . (36)المحققة والمحتملة ، وهو ما تؤيده قواعد التفسير عندما يرد الن  عاماي 

 
ـــوافر المصـــلحة المحتملـــة للطـــاعن         ـــاء بت ـــد اســـتقر القضـــاء الإداري الأردنـــي علـــى الاكتف وق

كشـــرط لقبـــول دعـــوى الإلغـــاء فـــي العديـــد مـــن أحكامـــه وذلـــك بقولـــه:  ل إن المصـــلحة فـــي الـــدعوى 
الإدارية تتـوافر ولـو كانـت محتملـة ، ولا يشـترط أن يكـون لرافعهـا حـق كمـا هـو الشـأن فـي الـدعوى 

 . (33) لالحقوقية 
 
 

 الفرع الثالث
 أنواع المصلحة
         

يمكن القول بصفة عامة بأن أهـم شـروط قبـول الـدعوى هـو شـرط المصـلحة . فمـن المقـرر        
أنه لا يجوز رفع دعوى إلا إذا كانت لرافعها مصلحة يبتغي تحقيقها . وهـو أمـر مجمـع عليـه فقهـاي 

ذا كـــان المشـــرعون  مجـــال المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة وفـــي مجـــال  فـــي –وقضـــاءي منـــذ القـــدم , وال
يــوردون بعــي النصــو  التــي تــنظم شــرط المصــلحة فــي الــدعوى ، فــنن هــذه  –القضــاء الإداري 

النصـــو  تكتفـــي عـــادة بترديـــد المبـــدأ المســـتقر وتتـــرك للفقـــه والقضـــاء تحديـــد التطبيقـــات والأســـس 
 .  (38)الواجبة بالنسبة لشرط المصلحة 

سبيل الوحيـد للتعـرف علـى حـدود شـرط المصـلحة فـي مجـال دعـوى الإلغـاء ، هـو إذن ال          
 الاحتكام إلى التطبيقات القضائية في الأردن ، و شروح وآراء الفقه في صدورها .

 
ت القضائية لشرط المصلحة في الأردن ، هو أنه يلزم لقبول دعوى         ومن أبرز التطبيقا

 ق مقرر له قد أعتدي عليه أو هدد بالاعتداء عليه .الإلغاء من المدعي أن يكون ثمة ح
 

ي تتمثل         طبيعة هذا الحق المدعى به والذ ي يثور هنا يدور حول ما هي  ل الذ والسؤا
 مصلحة الطاعن به ؟ 

 ماديــةللإجابــة علــى ذلــك فــنن المصــلحة التــي يــدافع عنهــا الطــاعن قــد تكــون ذات طبيعــة          
وافرت أي مــن هــذه المصــالح فــنن الــدعوى تكــون مقبولــة , كمــا وتعتبــر . فــنذا تــمعنويــةوقــد تكــون 

المصلحة المادية أكثر أنواع المصالح وضـوحاي وظهـوراي مـن النـاحيتين القانونيـة والعمليـة خصوصـاي 
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المصــلحة الماليــة , كالمصــلحة التــي تعــود علــى الموظــف مــن إلغــاء قــرار حجــب الترقيــة أو الزيــادة 
جـراءات الضـبط الإداري القاضـية بنقفـال محـل تجـاري  السنوية أو إنهـاء الخدمـ . و هـذا  (37)ة , وال

ما أخذت به وطبقته محكمة العدل العليا في العديد من أحكامها .  وتطبيقـاي للمصـلحة الماديـة فقـد 
أكــدت محكمــة العــدل العليــا علــى أنــه يكفــي لقبــول دعــوى الإلغــاء ل أن يكــون للمســتدعي مصــلحة 

يــة أو معنويــة ، محققــة أو محتملــة وأن تتــوفر هــذه المصــلحة وقــت رفــع شخصــية ســواء كانــت ماد
 . (55)الدعوى وتستمر حتى الفصل فيها ل  

 
وفي مجال المصلحة المعنوية ، قضت في بعي أحكامها ل .......وحيث أن المستدعين        

اد والعلوم الإدارية جميعهم أعضاء بالهيئة ألتدريسية بقسم العلوم السياسية والذي يتبع كلية الاقتص
 ( . 51)فتكون مصلحتهم متوفرة للطعن  بالقرار حتى ولو كانت هذه المصلحة أدبية ل  

 

إلا أنه إذا كانت المصلحة الأدبية تكفي في دعوى الإلغاء ، إلا أن ذلك لا يعني أن تكون        
داعون  من خلالها مجرد  مصلحة نظرية ، إذ لا يتصور أن تكون دعوى الإلغاء أداة يعبر ألمت

عن آرائهم في الشؤون التي  تعنيهم بوجه عام ، أو طريقاي للدفاع عن مصالح معينة لا شأن 
ن تدور  ر محل الطعن بها ، بل تباشر محكمة العدل العليا ولايتها بما يكفل فعاليتها ، وأ للقرا

ناي إدراكها لتكون لها رقابتها وجوداي وعدماي مع تلك الأضرار التي تستقل بعناصرها ، ويكون ممك
ذاتيتها ، ومن ثم تخرا من نطاقها ما يكون من الضرر متوهماي أو مجرداي أو يقوم على الافتراي 
أو التخمين ، ولازم ذلك ، أن يقوم جلياي على اتصال الأضرار المدعى وقوعها بالقرار المطعون 

 عليه ، وأن يسعى المضرور لدفعه .
حكام م        ن المصالح المادية قد أتبعت وبالتدقيق في أ ل العليا يمكننا القول  أ حكمة العد

 بالمصالح المعنوية وارتبطت بها وجوداي و عدماي وفي بعي الأحيان قد تطغى عليها . 
 
 

 المطلب الثاني
 شرط المصلحة في الدعوى عموماً وأثر تخلفه

 على قبول دعوى الإلغاء 
 

تكن المصلحة متوافرة عند إقامة  الـدعوى تخلـف شـرط المصلحة هي مناط الدعوى ، فنذا لم      
من شروط قبولها ويقضي بعـدم قبولهـا ، وتقـف المحكمـة عنـد هـذا القضـاء ولا يكـون لهـا التصـدي 
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لموضوع الدعوى ، لأن الفصل في الموضوع يستلزم ابتـداءي قيـام دعـوى مسـتوفية أوضـاع قبولهـا .  
دفعاي بعدم قبول الدعوى في حالة إقامتها غيـر ومن حق المستدعى ضده أن يبدي ضد المستدعي 

متــوافرة علــى شــرط المصــلحة . وهــذا الــدفع المؤســس علــى انعــدام المصــلحة أو انتفائهــا لا يســقط 
نمـا يملـك إبـداءه  بمواجهة المستدعي ضده للموضوع طبقاي للمسـتقر فـي أحكـام القضـاء الإداري ، وال

يح ذلــك ســوف نعــالج هــذا المطلــب مــن خــلال . ولتوضــ (51)فــي أيــة حالــة تكــون عليهــا الــدعوى  
 المواضيع الآتية :

 
 

 الفرع ألأول  : وقت تقدير المصلحة . 
 الفرع الثاني : الدفع بانعدام المصلحة 

 الفرع الثالث : المصلحة بالتدخل كطرف في الدعوى . 
 
 

 الفرع ألأول
 وقت تقدير المصلحة

 
وى يحتم على محكمة العدل العليا الحكـم بعـدم إن عدم توافر شرط المصلحة عند رفع الدع       

 قبول دعوى الإلغاء .
 

ولكن إذا كانت المصلحة شرطاي لقبـول الـدعوى ، فهـل يلـزم أن يسـتمر قيـام المصـلحة حتـى        
صدور الحكم فيها ؟ المسلم به في القضايا العادية أنه يجب أن تسـتمر المصـلحة قائمـة مـن وقـت 

. فهــل تســري هــذه القاعــدة علــى دعــوى الإلغــاء ؟ إن  (57)كــم فيهــا رفــع الــدعوى حتــى صــدور الح
الطبيعة العينية لهذه الدعوى ، تجعلها قريبـة مـن دعـوى الحسـبة ، ولهـذا رأينـا أنـه مـن العسـير مـن 

 الناحية الفقهية أن نجد مبرراي قاطعاي لشرط المصلحة . 
 

مـــة للـــدفاع عـــن المشـــروعية ومـــن ثـــم فقـــد أصـــبحت دعـــوى الإلغـــاء كمـــا ذكرنـــا وســـيلة عا       
والصالح العام ، أكثر منها وسيلة خاصة للدفاع عـن الحقـوق والمصـالح الخاصـة . والتعليـل الـذي 
عليه معظم الشرح في فرنسا ، يقوم على أن شرط المصـلحة إنمـا هـو ضـمان يكفـل جديـة الـدعوى 

 الحكم فيها . ، وهذه الحكمة لا تتطلب أكثر من توافر المصلحة وقت رفع الدعوى بصدور 
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ـــة لا تســـتهدف إلا          ـــد وجهـــة النظـــر هـــذه اعتبـــارات وجيهـــة : منهـــا أن الـــدعاوى العادي ويؤي

حماية حق خا  أعتدي عليه ، أو هو مهدد بالاعتداء عليه . فنذا زال الاعتداء أو التهديـد بـه ، 
محـل لتصـفية  يصبح من العبث إضاعة وقـت القضـاء الاسـتمرار فـي الـدعوى ، إلا إذا كـان هنـاك

آثــار الاعتــداء كتقريــر تعــويي .... الــا . أمــا دعــوى الإلغــاء فننهــا تســتهدف مصــلحتين فــي ذات 
الوقت : مصـلحة شخصـية لرافـع الـدعوى ومصـلحة عامـة للجماعـة بالـدفاع عـن المشـروعية . وقـد 
يحدث أن تزول المصلحة الشخصية لرافع الدعوى لسبب من الأسباب ، ومع ذلك تبقى المصـلحة 

 العامة التي يتعلق بها حق الجماعة بمجرد رفع الدعوى .
 

ويضـــاف إلـــى هـــذا أن دعـــوى الإلغـــاء مقيـــدة بمـــدة قصـــيرة ، فـــنذا رفـــع أحـــد الأفـــراد دعـــوى         
الإلغاء ضد قرار يمتد أثره إلى جماعة كبيرة ، فقد تكتفي هذه الجماعة بتلك الدعوى المرفوعة مـن 

غاء سيكون له أثره قبل الكافة ، دون أن تكلف نفسها عناء التـدخل أحدهم استناداي إلى أن حكم الإل
 –فقـد يكـون ذلـك مـن فعـل الإدارة لغايـة فـي نفسـها  –فيها . فنذا مازالـت مصـلحة رافعهـا لأمـر مـا 

فستضيع المصلحة العامة ، فيما لو قلنا بعدم السير في الدعوى حتى نهايتهـا . وبهـذا تفقـد دعـوى 
اتها العامــة ، بانتمائهــا إلــى القضــاء العينــي . وأخيــراي فــنن هنــاك مصــلحة الإلغــاء الكثيــر مــن صــف

مؤكــدة فــي أن يصــدر مجلــس الدولــة الفرنســي حكمــاي فــي قضــايا الإلغــاء ، لأن المجلــس )مجلـــس 
ـــة علـــى الإدارة  ـــة المصـــري ( بقضـــائه إنمـــا يوجـــه الإدارة ، ويباشـــر نوعـــاي مـــن الرقابـــة الإداري الدول

 (53)، وسـيلة لحسـن الإدارة  -كما يقول العميـد هوريـو  -ت دعوى الإلغاء العاملة نفسها ، فقد غد
. 

     
أما عن موقف محكمة العدل العليا الأردنية فيمـا يتعلـق بـزوال مصـلحة رافـع الـدعوى ، مـع        

بقــاء دعــوى الإلغــاء منظــورة أمــام المحكمــة ، فننــه باســتقراء الأحكــام الصــادرة عنهــا نجــد أنهــا تميــل 
ني الرأي الذي يرى أنه يجب توافر المصلحة منذ رفع الدعوى واستمرارها حتـى الفصـل فيهـا إلى تب

ن تميــزت بأنهــا دعــوى  81/ 37. ففــي قرارهــا رقــم ) ( قضــت المحكمــة  بــأن : ) دعــوى الإلغــاء وال
عينيــــه تقــــوم علــــى اختصــــام القــــرار الإداري وأن الحكــــم الصــــادر فيهــــا بنلغائــــه يعدمــــه إلا أن هــــذه 

تخرا عن كونهـا خصـومة قضـائية يجـب تـوافر شـرط المصـلحة فـي رافعهـا وقـت رفعهـا  الدعوى لا
. وفـي حكـم حـديث لهـا قـررت  (55)واستمرار هذا الشرط خلال الخصـومة إلـى أن  يفصـل فيهـا (  

المحكمــة أنــه : ) لا يتعــين أن تتــوافر المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء عنــد رفــع الــدعوى فحســب  بــل 
. ونصــت فــي  (56)مــا بقيــت الــدعوى قائمــة ولحــين الفصــل فيهــا نهائيــاي   ( ينبغــي اســتمرار قيامهــا 

حكــم آخــر بأنــه .... يشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء تــوفر شــرطين أساســيين فــي المصــلحة الخاصــة 
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بالطاعنين هما : أن المصلحة شخصـية ومباشـرة وأن تتـوفر المصـلحة وقـت رفـع الـدعوى وتسـتمر 
 ( .53)حتى الفصل فيها .....( 

 
وهـــذا الاتجـــاه القضـــائي لـــه مـــا يؤيـــده فـــي رأي الـــبعي حيـــث يقولـــون أن دعـــوى الإلغـــاء لا        

تخــرا عـــن كونهــا دعـــوى قضــائية منـــاط قبولهــا تـــوفر شــرط المصـــلحة عنــد رفـــع الــدعوى ووجـــوب 
استمرارها حتى الفصل فيها .... وهـذا يـؤدي إلـى تخفيـف العـبء عـن كاهـل القضـاء الإداري لأنـه 

 ( .58)رر استمرار نظرها  لا يوجد ما يب
وفــي تقــديرنا فــنن موقــف  مجلــس الدولــة الفرنســي هــو ألأســلم لكونــه يتفــق مــع طبيعــة دعــوى       

الإلغــاء الــذي يــرى اشــتراط تــوفر المصــلحة وقــت رفــع الــدعوى لأن دعــوى الإلغــاء هــي موضــوعية 
إلـى جـادة ألصـواب ،  تستهدف في المقام ألأول حماية وضمان احترام مبـدأ المشـروعية ورد ألإدارة

ولن يتحقق هذا الهـدف إذا تطلبنـا اسـتمرار تـوافر المصـلحة لحـين الفصـل فـي الموضـوع ، كمـا أن 
 زوال مصلحة الطاعن لا يطهر القرار المطعون فيه من العيب الذي شابه .

 
 
 

 الفرع الثاني
 الدفع بانعدام المصلحة وطبيعته

 
ــأثير علــى ســير الــدعوى ودفــع المحكمــة تتنــوع الــدفوع التــي يمكــن إثارتهــا أمــ        ام المحــاكم للت

 للحكم في اتجاه معين ، فمنها الدفوع ألشكلية ، والد فوع الموضوعية ، ودفوع بعدم القبول.
 

:   الموضاوعية: هي التي تسقط بمجرد الدخول فـي أسـاس النـزاع ، بينمـا  فالدفوع الشكلية       
ن عليها الـدعوى . وهـذه تنسـجم مـع قضـاء محكمـة العـدل هي التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكو 

العليا الذي بمقتضاه تنتهي الخصومة إذا مـا زالـت المصـلحة فـي أي وقـت قبـل الحكـم فـي الـدعوى 
. لأن ذلـــك لا يمكـــن تحقيقـــه إلا إذا أمكـــن إثـــارة الـــدفع بانعـــدام المصـــلحة فـــي كـــل وقـــت لمواجهـــة 

 . (57)وقبل الحكم فيه  احتمال زوال مصلحة رافع الدعوى بعد رفعها 
 
وعلــى الــرغم مــن  -إلا أن فكــرة تكييــف الــدفع بانعــدام المصــلحة علــى انــه دفــع موضــوعي       

لا ينسـجم أو يتنـاغم مـع مـا نـ  عليـه  -انسجامه مع قضاء محكمـة العـدل العليـا كمـا بينـا سـابقاي 
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لتاسـعة ، حيـث تقـول : فـي المـادة ا 1771( لسـنة 11المشرع في قانون محكمة العدل العليا رقـم )
الــدعوى المقدمــة مــن أشــخا  ليســت لهــم مصــلحة شخصــية ل ، وبنــاءي عليــه فــنن الــدفع  لا تقباالل 

بانعدام المصلحة في دعوى الإلغاء هو دفع بعدم القبول ولـيس دفعـاي موضـوعياي . فـنذا فـات النيابـة 
ول فـي أسـاس النـزاع ، فـان العامة الإدارية أو ممثل الإدارة أن يطعن بعدم قبول الدعوى قبل الـدخ

 الدخول على الوجه المبين في إجراءات الدعوى يسقط حقه في استعمال الدفع بعدم القبول .
      

وفيمــا يتعلــق بطبيعــة الحكــم الصــادر عــن محكمــة العــدل العليــا بعــدم قبــول الــدعوى لانعــدام        
م يسـتنفد ولايـة المحكمـة بالنسـبة المصلحة وهل يوجـد بعـد الحكـم بعـدم القبـول حكمـاي إجرائيـا ومـن ثـ

للموضوع , بحيث إذا ردت الدعوى كان بالإمكان إعادة تقديمها لنفس المحكمة خـلال مـدة الطعـن 
القضائي وهي سـتون يومـاي فـي حـال تـوافرت المصـلحة أو تـم تصـحيح الخطـأ الحاصـل ابتـداءي عنـد 

مــة بالنسـبة للموضـوع , بحيــث لا رفـع الـدعوى , أو حكمــاي موضـوعياي , ومـن ثــم يسـتنفد ولايـة المحك
يمكــن إعــادة رفــع الــدعوى أمــام محكمــة العــدل العليــا . أمــام هــذا الخــلاف الفقهــي فــي ظــل ســكوت 

إلـــى أنـــه يعـــد حكمـــاي  (65)المشـــرع بصـــدد الإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل , فيـــذهب جانـــب مـــن الفقـــه 
ســبة للموضــوع , ولا موضــوعياي ومــن ثــم يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي ويســتنفد ولايــة المحكمــة بالن

إلـى اعتبـاره حكمـاي  (61) يجوز إعادة الطعن مرة أخرى أمام المحكمة . فيما يذهب جانب من الفقـه 
إجرائيا ومن ثم لا يستنفد ولاية المحكمة بالنسبة للموضوع , فنذا مـا ردت المحكمـة الطعـن لانعـدام 

ل مهلــة الطعــن وذلــك احترامــا المصــلحة كــان عليهــا قبــول الطعــن إذا مــا أعيــد إثارتــه أمامهــا خــلا
 للاختصا  الوظيفي للمحكمة . 

 
وفي رأينا أن الحكم بعدم القبول لانعدام المصـلحة فـي الـدعوى هـو حكـم صـادر فـي مسـألة        

, ولكــن لا يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بالنســبة  (61)إجرائيــة تســبق الفصــل فــي موضــوع الــدعوى 
ثم إذا ما ردت الدعوى لهذا السبب وقضت بعـدم القبـول  للموضوع لأنه ليس حكماي موضوعياي ومن

, فننـــه يجـــب علـــى المحكمـــة أن تقبـــل إعـــادة النظـــر فـــي ذات النـــزاع أمامهـــا خـــلال مهلـــة الطعـــن 
 القضائي . 

 
 وحرياي بنا أن نتساءل ، هل مسألة عدم القبول لانعدام المصلحة تتعلق بالنظام العام أم لا ؟    

ل لانعـــدام المصـــلحة لا  تتعلـــق بالنظـــام العـــام وفقـــاي للقـــانون الأردنـــي ، إن مســـألة عـــدم القبـــو      
وهكذا فـنن المحكمـة لا تسـتطيع أن تقضـي مـن تلقـاء نفسـها بعـدم قبـول الـدعوى لانعـدام المصـلحة 
فيها ، بل يجب التمسك بهذا الدفع أمامها حتى تقضي بذلك . ولكن في اعتقادنا فنن هذه المسألة 

، وهــي حمايــة النظــام القــانوني فــي   (67)م لأنــه شــرط يتعلــق بوظيفــة القضــاء تتعلــق بالنظــام العــا
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الدولة ، فهي منح الحماية لمن يستفيد مـن الـدعاوى ، أي ممـن هـو فـي حاجـة إلـى الحمايـة ، كمـا 
يقصد بها ضمان جدية الالتجاء إلـى القضـاء والحـد مـن اسـتعمال الـدعاوى دون مقتضـى وتخفيـف 

له عـن العبـث وتـوفيرا لوقتـه وجهـده  وسـدا لبـاب الـدعاوى الكيديـة وعـدم  العبء عن القضاء تنزيها
 خروجها عن الغاية التي رسمها لها القانون ، وهذه الاعتبارات من الصالح العام في المجتمع .

 
 
 

 الفرع الثالث
 المصلحة بالتدخل كطرف في الدعوى

 
نيــة علــى انــه : ليجــوز لمــن لــه ( مــن قــانون محكمــة العــدل العليــا الأرد15نصــت المــادة )       

علاقــة بــدعوى قائمــة لــدى المحكمــة ويتــأثر مــن نتيجــة الحكــم الــذي سيصــدر فيهــا أن يطلــب مــن 
المحكمــة إدخالــه فــي الــدعوى كشــخ  ثالــث فيهــا ، فــنذا اقتنعــت المحكمــة بالأســباب التــي قــدمها 

ــه فــي الــدعوى بتلــك الصــفة ل .  وبيناتــه عليهــا أنــه ســيتأثر مــن الحكــم علــى ذلــك الوجــه تقــرر قبول
ويترتــب عليــه عنــد ذلــك أن يقــدم إلــى المحكمــة لائحــة بدفاعــه خــلال خمســة عشــر يومــاي مــن تــاريا 
تفهيمــه أو تبليغــه القــرار بقبــول طلبــه , ويصــار بعــد ذلــك إلــى تبليــب لائحــة الشــخ  الثالــث إلــى 

ون أن يعتبــر طرفــي الــدعوى , ولكــل منهمــا الــرد عليهــا خــلال عشــرة أيــام مــن تــاريا تبليغهــا إليــه د
مسلماي بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لـم ينكرهـا فـي رده أو لـم يـرد عليهـا أصـلاي . ومـن 
ثـــم يـــدعى الشـــخ  الثالـــث لحضـــور المحاكمـــة فـــي الـــدعوى بعـــد انتهـــاء مـــدة الـــرد علـــى لائحتـــه , 

م بيناتـــه وتطبــق عليـــه جميـــع إجـــراءات المحاكمـــة المنصـــو  عليهـــا فـــي القـــانون , ويحـــق لـــه تقـــدي
 ومرافعته بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما و مرافعاتهما وفقاي لأحكام القانون .  

 
معنـــى ذلـــك انـــه يشـــترط فـــي المتـــدخل بـــدعوى الإلغـــاء ، أن تكـــون لـــه ، كـــذلك ، مصـــلحة        

شخصــية ومباشــرة فــي الانضــمام لأحــد الخصــوم فــي الــدعوى ، ومنــاط المصــلحة فــي  الانضــمام  
النســبة لــدعوى الإلغــاء أن يكــون ثمــة ارتبــاط بينهــا وبــين مصــلحة الخصــم الــذي قبــل تدخلــه فــي ب

الدعوى ، وأن يؤثر الحكم في هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمـام محكمـة الموضـوع 
مــن طلبــات . أمــا إذا لــم تثبــت لــه صــفة الخصــم التــي تســو  اعتبــاره مــن ذوي الشــأن فــي دعــوى 

 لذين تتوافر لهم المصلحة في تأييدها أو دحضها ، ومن ثم يكون تدخله غير مقبول .الإلغاء ا
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 / ا ( المذكورة سابقاً ما يلي :  21ونستخلص من نص المادة )        
 

أنه يشترط لقبول التدخل في دعوى الإلغاء أن يكون طالب التدخل له علاقة بدعوى قائمة  أولًا :
 فيها . ثر من نتيجة الحكم الذي سيصدرالمحكمة ويتأ          لدى

 
على ذلك  الحكم سيتأثر من أن تقتنع المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها انهثانيا : 
 الوجه .

التـــدخل  وفـــي رأينـــا فـــنن التـــدخل الـــذي تقبلـــه محكمـــة العـــدل العليـــا فـــي هـــذه الحالـــة هـــو        
مام لأحــد الخصــوم الأصــليين فــي طلباتــه دون ألانضــمامي لأحــد الخصــوم والــذي يقصــد بــه الانضــ

أن يقــدم طلبــاي جديــداي لنفســه، وهــو مــا يعنــي فــي حقيقــة الأمــر وحــدة الطلــب بــين الخصــم الأصــلي 
والمتدخل . وهذا هو موقف مجلس الدولة الفرنسي حيث قرر في أحد أحكامه أن : ل احد النـوادي 

ة مـن هـذا الأخيـر ضـد القـرار الصـادر يستطيع أن يتدخل للانضمام لأحد المـلاك فـي دعـوى مقامـ
 .  (63)بالاستيلاء على داره لأن من أهداف هذا النادي المحافظة على القيم الفنية الفرنسية 

 
أمــا التــدخل الهجــومي أو ألاختصــامي ، والــذي يقصــد بــه أن يطلــب المتــدخل الحكــم لنفســه       

ه فــي دعــوى الإلغــاء لتعارضــه مــع بطلــب مــرتبط بالــدعوى ، هــذا النــوع مــن التــدخل لا يمكــن قبولــ
  (65)طبيعتها العينية التي تستهدف القرار المطعون بعدم مشروعيته وتتوجه أصلاي إلى من أصدره 

ونضيف أن طبيعة دعـوى الإلغـاء العينيـة فضـلاي عـن طبيعـة الاختصـا  المقـرر لمحكمـة        
 ( .66)دخل ألاختصامي القضاء الإداري إنما تتناقي تناقضاي مباشراي وواضحاي مع الت

 
 

 المبحث الثاني 
 انتفاء المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء 

 
من المعلوم أن شـرط المصـلحة يجـب أن يكـون متـوافراي عنـد رفـع الـدعوى ، وأن يبقـى طيلـة        

ذا تخلف هذا الشرط يقضى بعدم قبولها ابتداءي ، مما يستلزم على المحكمـة المنظـور  إجراءاتها ، وال
امهـــا النـــزاع أن تقـــف عنـــد هـــذا الحـــد وتمتنـــع عـــن التصـــدي لأســـاس الـــدعوى . لأن الفصـــل فـــي أم

 موضوعها يستلزم بالضرورة قيام دعوى مستوفية لشروطها . 
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ولا تختلف دعـوى الإلغـاء فـي ذلـك عـن الـدعوى العاديـة ، إذ يشـترط تـوافر شـرط المصـلحة        
إلى حين صدور حكم في الطعن من محكمـة القضـاء  عند الطعن بنلغاء القرار ، وأن يستمر قائماي 

الإداري . فــنذا زالــت المصــلحة قبــل أن تصــدر المحكمــة حكمهــا لأي ســبب مــن الأســباب ، ترتــب 
علـــى ذلـــك انقضـــاء دعـــوى الإلغـــاء ، ولـــذلك لا نؤيـــد مـــن اتجـــه إلـــى القـــول بالاكتفـــاء بوجـــود شـــرط 

دعـوى عينيـة توجـه فيهـا الخصـومة إلـى  المصلحة عند رفع الدعوى تأسيساي على أن دعوى الإلغاء
القرارات الإدارية المطعون فيها ، ومن ثم يتعين الاكتفـاء بتـوافر شـرط المصـلحة عنـد رفـع الـدعوى 
دون اسـتلزام اسـتمرارها حتــى الفصـل فيهــا . ووجـه اعتراضــنا علـى هــذا الـرأي يقــوم علـى أســاس أن 

ل  النـزاع حـول هـذا الشـرط إلـى دعـوى الاكتفاء بشرط المصـلحة عنـد رفـع الـدعوى فقـط يعنـي تحـو 
أصلية تقوم بذاتها ، منفصلة عـن النـزاع الـدائر فـي دعـوى الإلغـاء ، وانحصـرت غايتهـا فـي تقريـر 

 حكم الإلغاء مجرداي في شأن القرارات المطعون عليها . 
بحســب اجتهــادات محكمــة العــدل العليــا مــن النظــام  -ويعتبــر شــرط المصــلحة فــي الــدعوى        

م ، وبذلك يمكن إثارته في أي مرحلة من المراحل التي تكون قد وصلت إليها دعوى الإلغـاء ، العا
كمـــا يجـــوز لمحكمـــة العـــدل العليـــا )محكمـــة القضـــاء الإداري ( إثارتهـــا مـــن تلقـــاء نفســـها . وشـــرط 
المصلحة في دعوى الإلغاء ينتفي في عدة حالات ، ونظـراي لارتباطـه فـي بعـي الأحيـان بالـدعوى 

 وعية ارتباطاي وثيقاي بحيث لا يمكن الفصل في أحداهما دون الآخر . الموض
 

ويترتــب علــى مــا ســبق أن شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء ينتفــي إذا تنــازل صــاحب          
الحق المدعى به عنه في الدعوى الموضوعية ، كما ينتفي هذا الشرط بانتفاء صفة بعي أطراف 

ذا انتهــت الــدعوى  الموضــوعية قبــل الفصــل فــي الطعــن بنلغــاء القــرار أو ســحبه مــن الــدعوى  ،  وال
 قبل الجهة الإدارية التي أصدرته . 

 
وندرس كل حالة من هذه الحالات موضحين الأثـر القـانوني المترتـب علـى حصـولها لجهـة        

 عدم توافر المصلحة في مطالب مستقلة كما هو مبين تالياي :
 

 ازل عن الحق المدعى به في الدعوى الموضوعية.                                المطلب ألأول     : التن      
 المطلب الثاني    : انتفاء صفة بعض أطراف دعوى الإلغاء .      
 المطلب الثالث    : انتهاء الدعوى الموضوعية قبل الفصل في الطعن             

 من قبل الجهة التي أصدرته .بإنهاء القرار                                
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 المطلب ألأول

 التنازل عن الحق المدعى به في الدعوى الموضوعية
 

يــتم التنــازل عــن الحــق المــدعى بــه فــي دعــوى الإلغــاء مــن قبــل صــاحب المصــلحة بموجــب        
تصرف قانوني صادر عن إرادة حرة منفردة ، ينـتج أثـره فـي إسـقاط هـذا الحـق ، واعتبـار المطالبـة 

 كأن لم تكن .  به
فــنذا حــدث تنــازل عــن الحــق المــدعى بــه فننــه يترتــب علــى ذلــك انتفــاء مصــلحة المــدعي فــي       

دعوى الإلغاء والحكم الصادر في هذه الدعوى لن يكون له أي أثـر فـي الحـق المـدعى بـه لأنـه قـد 
 تم التنازل عنه . 

 
هنـاك حالـة تنتهـي بهـا الـدعوى  هذا ما يتعلـق بالتصـرف المباشـر مـن قبـل المـدعي ، ولكـن       

نتيجــة تنــازل عــن الحــق بصــورة غيــر مباشــرة تتمثــل فــي شــطب الــدعوى أي اســتبعادها مــن جــدول 
جلســات المحكمــة فــي حالــة غيــاب المــدعي فــي أيــة جلســة مــن الجلســات دون عــذر مشــروع متــى 

ن ، أو كانت القضية غير صالحة للحكم فيها نتيجة الغياب ، وتحققت المحكمة من صحة الإعـلا
حضـــر الطرفـــان )المـــدعي والمـــدعى عليـــه ( واتفقـــا علـــى الشـــطب ، ولكـــن تبقـــى الخصـــومة قائمـــة 

( يوماي  65ومنتجة لآثارها ويمكن إعادة السير في الدعوى مرة أخرى بموجب رسوم جديدة خلال )
 ردنية ( ./ أ من قانون محكمة العدل العليا الأ 17) المادة /من تاريا رد الدعوى ولمرة واحدة فقط . 

 المطلب الثاني
 انتفاء صفة بعض أطراف دعوى الإلغاء

 
إن ارتبــاط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء بــالحق المــدعى بــه , بــان يكــون الحكــم فــي الإلغــاء        

ضــروريا ولازمــا للحكــم لصــاحب المصــلحة بــالحق المــدعى بــه , بحيــث يــؤدي انتفــاء صــفة بعــي 
 انتفاء المصلحة وزوالها في دعوى الإلغاء.                                        أطراف الدعوى أو تغييرها , بالضرورة

  
ومثالاي علـى ذلـك ، انتفـاء صـفة المـدعي كأحـد مـوظفي السـلطة العامـة قـد انفكـت عنـه قبـل        

الفصــل فــي موضــوع الــدعوى الماثلــة ، إمــا بالوفــاة أو الإحالــة إلــى التقاعــد ، وكــان مــن المقــرر أن 
ط المصلحة في الدعوى لا يكفي أن يتوافر عند رفعها ، بل يتعين أن يظـل قائمـاي حتـى الفصـل شر 
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نهائيــاي فيهــا . وبمــا أن مركــز الشــخ  الــوظيفي قــد ألغــي بوفاتــه أو بنحالتــه إلــى التقاعــد فننــه مــن 
                                              المحتم أن ترد دعوى الإلغاء ويوقف النظر فيها عند هذا الحد .                           

        
 المطلب الثالث

 انتهاء الدعوى الموضوعية قبل الفصل في الطعن بإنهاء القرار
 من قبل الجهة التي أصدرته

 
تنتهــي دعــوى الإلغــاء ويســقط حــق رافعهــا فــي متابعــة نظرهــا لســبب نــاتج عــن إنهــاء القــرار        

الجهة التي أصدرته ، من خلال عمل من جانـب الإدارة تقـوم بـه يـؤدي إلـى الإداري بنرادة وتدخل 
إنهاء القرار وزوال آثاره سواء بالنسبة للمستقبل فقط  ) الإلغـاء ( أو بالنسـبة للماضـي والمسـتقبل ) 
السحب ( ، أو عن طريق صدور قرار جديد وهو ما يعرف بالقرار المضـاد  )أو القـرار العكسـي ( 

بطالـه بالنسـبة للمسـتقبل فقـط ، وذلـك .  ويقصد بنلغـ اء القـرار الإداري تجريـده مـن قوتـه القانونيـة وال
 بواسطة السلطة الإدارية المختصة .

 
وتهـــدف الإدارة مـــن إلغـــاء قراراتهـــا ، تحقيـــق مصـــلحة المرافـــق العامـــة، فـــنذا كـــان تصـــرف        

انه من المسـلم بـه أن مـن حـق الجهـة الإدارة محققاي لهذا الوجه ، كان تصرفها مطابقاي للقانون ، إذ 
الإدارية وضع القواعد التنظيمية لسير المرافق العامة الذي تقوم على شؤونه ، و لها فـي أي وقـت 
لغائهــا وفقــاي لمــا تــراه الأحســن لضــمان ســير المرفــق العــام .  وقرارهــا فــي هــذا  تعــديل هــذه القواعــد وال

 ام خلا من إساءة استعمال السلطة .الشأن من الإطلاق التي تستقل بها دون معقب ما د
 

( مبــررات إلغــاء القــرارات الإداريــة فــي مقالتــه  AUBYولقــد لخــ  العميــد الفرنســي أوبــي )       
ـــة ل إن حـــق جهـــة الإدارة فـــي إلغـــاء  1763المنشـــورة ســـنة  ـــوان ل إلغـــاء القـــرارات الإداري تحـــت عن

أن تكــون تصــرفاتها متفقــة ومتطابقــة مــع القــرارات الإداريــة يكمــن تبريــره فــي أنهــا تســعى دائمــاي إلــى 
القــانون ، هــذا هــو خلاصــة مبــدأ المشــروعية الإداريــة ، ويتحقــق ذلــك المبــدأ مــن خــلال التأكــد مــن 
وقــت لآخــر مــن مطابقــة تصــرفاتها للقــانون ، ومــدى توافقهــا أو تعارضــها مــع الظــروف الجديــدة ، 

لتحقيــق الهــدف الــذي ترمــي  ناســبةوتســتهدف الإدارة مــن جــر اء ذلــك إلــى التوصــل إلــى الظــروف الم
 إليه ، 

وفي سبيل ذلك للإدارة في ضوء المتغيرات الرئيسـية والظـروف الجديـدة أن تتـدخل لإحـداث        
المواءمة والتوفيق بين الظروف الجديدة اللاحقة والقرارات السابقة ،هذا التدخل يسفر عـن إلغـاء أو 



 206  

ك إزالــة المراكــز القانونيــة العامــة التــي تولــدت مــن تعــديل بعــي القــرارات القائمــة  ويترتــب علــى ذلــ
القواعد التنظيمية شريطة عدم المساس بالحقوق التي تكون قد اكتسبت فـي ظـل القواعـد التنظيميـة 

 ( .63)السابقة ، فمبدأ المشروعية يهيمن على كافة الأنشطة الإدارية 
 

القانونية بالنسبة للماضي والمسـتقبل أما سحب القرار الإداري فيقصد به : تجريده من قوته        
 ، فتزول آثاره من وقت صدوره ، وذلك بواسطة السلطة الإدارية المختصة .

 وتقوم نظرية السحب على الموازنة بين مبدأين أساسيين :       
 

تصـــرفاتها مؤسســـة  مبـــدأ المشـــروعية ، حيـــث يفـــري هـــذا المبـــدأ علـــى الإدارة أن تكـــونألأول : 
القواعـد ، عـدت تصـرفاتها مشـوبة  مع القواعد القانونية ، وفي حالة تجاوز هـذه          ومتطابقة

 القانون.         بعيب مخالفة
 

 القرار الإداري .  مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية للأفراد الناجمة عن إصدارالثاني : 
ى الإلغاء  في حال انتهاء بناءي على ما تقدم نتساءل عن مدى تأثر المصلحة في دعو          

 الإداري بالإلغاء أو السحب الإداري أثناء نظر الطعن القضائي ؟             القرار 
 

للإجابـــة علـــى ذلـــك نقـــرر أنـــه :  إذا طعـــن صـــاحب المصـــلحة فـــي القـــرار الإداري لـــدى          
قرارها المطعون فيـه .  القضاء مطالباي بنلغائه ، فيحق للسلطة الإدارية استباق صدور الحكم بنلغاء

بــل إن هــذا هــو احــد ألأســباب والمبــررات الرئيســية التــي أجيــز لــلإدارة مــن اجلهــا إلغــاء أو ســحب 
 . (68)قرارها المعيب ، وذلك تجنباي للحكم بنلغائه ، وما يلحق بهذا الإلغاء من تبعات 

 
العـدل العليـا الأردنيـة  ويترتب على إلغاء القرار أو سحبه انتهاء الخصومة ، وتقرر محكمـة       

التوقــف عــن الســير فــي موضــوع الــدعوى .  وبهــذا قــررت : ل أن ســحب القــرار الإداري هــو تســليم 
كمـــا قضـــت ل بـــان ســـحب القـــرار يجعـــل الـــدعوى بالنســـبة  (67) بصـــحة الـــدعوى المرفوعـــة لإلغائـــه ل
فاعيلـــه .ولكـــن حتـــى يعطـــي هـــذا الإلغـــاء وذاك الســـحب م (35)للمســـتدعي غيـــر ذات موضـــوع  ل  

يجب أن تكون الإدارة قـد حققـت لرافـع الـدعوى ذات النتـائج التـي مـن شـأنها أن يتوصـل إليهـا فيمـا 
 لو حكم بنلغاء القرار المطعون فيه . و إلا استمرت مصلحة الطاعن قائمة .

 
نســتنتج مــن هــذه الأحكــام أن ســحب القــرار الإداري المطعــون بــه ينهــي الــدعوى المقامــة          
كمــة الإداريــة لانتفــاء المصــلحة أو العلــة التــي أجيــز مــن اجلهــا الطعــن بــه ، مــا دام أن لــدى المح
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, وبانتفـاء المصـلحة مـن الطعـن بـالقرار  (31)السلطة الإدارية قد رجعـت عـن قرارهـا وقامـت بسـحبه 
المطعون فيه فنن  المحكمة سوف تقضـي بوقـف الاسـتمرار فـي نظـر الطعـن ورد الـدعوى ، حيـث 

 في قرار غير موجود ، على أساس أن القرار المسحوب لم يعد قائماي .لا يقبل طعن 
 
 
 

 الخاتمة
 

ـــا أن نقـــرر أن شـــرط المصـــلحة فـــي مجـــال دعـــوى الإلغـــاء         ـــة هـــذه الدراســـة، يمكنن فـــي نهاي
الإداريــة ، مــن الشــروط المهمــة فــي مجــال الطعــن بمشــروعية القــرارات الإداريــة ، كمــا أنــه يحظــى 

فع الدعوى باعتباره أحد المحددات الرئيسية في قبـول الـدعوى أو ردهـا ابتـداءي بأهمية خاصة عند ر 
 ، مع لزوم استمرار هذا الشرط قائماي حتى الحكم في موضوع الدعوى انتهاءي .

 
ونظــراي لأهميــة المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء فــنن المشــرع الأردنــي قــد نــ   علــى اعتبارهــا         

فـــي بحثنـــا ، وجـــاءت أحكـــام محكمـــة العـــدل العليـــا فـــي اجتهاداتهـــا  شـــرطاي لقبـــول الـــدعوى كمـــا بينـــا
المتعاقبــة علــى بيــان أنــواع المصــلحة وأوصــافها بهــدف تنظــيم هــذا الشــرط حمايــة لأطــراف النــزاع 
ولمبــدأ المشــروعية ولضــمان جديــة إجــراءات التقاضــي حتــى لا تتحــول دعــوى الإلغــاء إلــى دعــوى 

 حسبة . 
 

العــدل العليــا تــرى مــن خــلال اجتهاداتهــا أن المصــلحة فــي إقامــة  وتوصــلنا إلــى أن محكمــة       
الدعوى تتقرر بنسبة الوضع القائم عند رفعها ولا تتأثر بما يحدث بعد ذلـك مـن أمـور وأوضـاع إلا 
إذا كانت هذه الأمور والأوضاع قد أدت إلى زوال المصلحة بصفة كلية على الوجه الصحيح بـأن 

الــدعوى ذات النتــائج التــي مــن شــانها أن يتوصــل إليهــا فيمــا لــو حكــم تكــون الإدارة قــد حققــت لرافــع 
 بنلغاء القرار المطعون فيه و إلا استمرت مصلحة الطاعن قائمة .

 
ومما بيناه في موضوعنا مدار البحث فكرة استمرارية قيام المصـلحة مـن وقـت رفـع الـدعوى        

تشــدد مــن قبــل المحكمــة لجهــة تبنــي  حتــى انتهــاء الحكــم فــي موضــوع النــزاع ، حيــث نــرى فــي ذلــك
هـــذا الشـــرط وفيـــه ابتعـــاد عـــن تحقيـــق غايتهـــا النبيلـــة المتمثلـــة فـــي حمايـــة مبـــدأ المشـــروعية لأن رد 

 الدعوى شكلاي لعدم توافر المصلحة لا يعني أن القرار المطعون فيه مشروع .
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كلية أم الموضــوعية أو كمـا بحثنــا فكــرة الــدفع بانعــدام المصــلحة وهـل تنتمــي إلــى الــدفوع الشــ       
لعدم القبول ، حيث وجدنا أن اجتهادات محكمة العدل العليا قد جاءت منسـجمة مـع فكـرة انـه دفـع 
موضوعي ، ولكن ذلك لا ينسجم أو يتناغم مـع مـا نـ   عليـه المشـرع الأردنـي فـي قـانون محكمـة 

أشــخا  ليســت لهــم العــدل العليــا فــي مادتــه التاســعة حيــث يقــول ل لا تقبــل الــدعوى المقامــة مــن 
مصــلحة شخصــية ل . وبنــاءي عليــه فــنن الــدفع بانعــدام المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء هــو دفــع بعــدم 
القبــول ولــيس دفعــاي موضــوعياي . فــنذا فــات النيابــة العامــة الإداريــة أو ممثــل الإدارة أن يطعــن بعــدم 

في إجراءات الـدعوى قبول الدعوى قبل الدخول في أساس النزاع ، فنن الدخول على الوجه المبين 
 يسقط حقه في استعمال الدفع بعدم القبول .

 
وممـا تمـت إثارتـه فـي البحــث إمكانيـة إدخـال مـن يتـأثر مــن نتيجـة الحكـم كطـرف ثالـث فــي        

الــدعوى ، ولكــن ذلــك مشــروط لقبــول تدخلــه أن يكــون طالــب التــدخل لــه علاقــة بــدعوى قائمــة لــدى 
ي سيصدر فيها ، وأن تقتنع المحكمة بالأسباب التي قـدمها و المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذ

 بيناته عليها انه سيتأثر من الحكم على الوجه المبين .
 

وأوضـــحنا رأينــــا فـــي نــــوع التـــدخل الــــذي تقبلـــه المحكمــــة وهـــو التــــدخل ألانضـــمامي لأحــــد         
ي فــي حقيقــة الأمــر الخصــوم الأصــليين فــي طلباتــه دون أن يقــدم طلبــاي جديــداي لنفســه وهــو مــا يعنــ

 وحدة الطلب بين الخصم الأصلي والمتدخل .
ومـن المعلــوم أن شــرط المصـلحة يجــب أن يكــون متــوافراي عنـد رفــع الــدعوى ، وان يبقــى            

ذا تخلــف هــذا الشــرط يقضــى بعــدم قبولهــا ابتــداءي ، ممــا يســتلزم علــى المحكمــة  طيلــة إجراءاتهــا ، وال
عند هذا الحد وتمتنع عـن التصـدي لأسـاس الـدعوى . لأن الفصـل  المنظور أمامها النزاع أن تقف

 في موضوعها يستلزم بالضرورة قيام دعوى مستوفية لشروطها .
 

وقد بينا أن شرط المصلحة ينتفي في عـدة حـالات ، ونظـراي لارتباطـه بالـدعوى الموضـوعية        
ــذا يترتــب علــى مــا ســبق أن ارتباطــاي وثيقــاي بحيــث لا يمكــن الفصــل فــي   إحــداهما دون الآخــر  ، ل

شــرط المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء ينتفــي إذا تنــازل صــاحب الحــق المــدعى بــه عنــه فــي الــدعوى 
ذا انتفت صفة بعي أطراف الدعوى  ، أو انتهت الدعوى قبـل الفصـل فـي الطعـن  الموضوعية. وال

فـــنن محكمـــة  بنلغـــاء القـــرار أو ســـحبه مـــن قبـــل الجهـــة الإداريـــة التـــي أصـــدرته  . وعلـــى مـــا تقـــدم
 الموضوع سوف تحكم برد الدعوى. 
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 دم توصلنا إلى النتائج الآتية : من خلال ما تق       
  إن شرط المصلحة من الشروط الجوهريـة والمبـادو الأساسـية التـي لا تقبـل دعـوى الإلغـاء

 إن لم يتم توافرها في رافع الدعوى . 
 ـــى تقـــد ـــر عـــائم وفضـــفاي , وتركهـــا يـــؤدي إل ـــارات المصـــلحة تعبي ير وجودهـــا تبعـــاي لاعتب

وأمزجة كثيـرا مـا يتبـاين فيهـا الـرأي مـن قـاي لآخـر  . وفـي هـذا نوصـي : وضـع معـايير 
 شرعية لازمة لتحديد مدلولها والضوابط المناسبة للالتزام بها . 

  هنــاك فــرق بــين صــاحب المصــلحة وصــاحب الصــفة , حيــث يظهــر عنــدما يكــون صــاحب
بنفسه لانعدام أهليته . وهو بهذا المعنى يعتبر شـرط  المصلحة عاجز عن مباشرة الدعوى

 لازم ومستقل عن شرط المصلحة لدى الطاعن . 
  ظهر لنا من خلال بحثنا المتقدم مجموعة من الصـفات يجـب توافرهـا فـي شـرط المصـلحة

لإمكانيـــة الاســـتناد علـــى هـــذا الشـــرط لقبـــول دعـــوى الإلغـــاء , أهمهـــا أن تكـــون المصـــلحة 
 ومشروعة ,و محققة, مع إمكانية قبول المصلحة المحتملة . شخصية ومباشرة , 

  يجب أن تكون المصلحة المعنويـة فـي دعـوى الإلغـاء , ممكنـاي إدراكهـا ولهـا ذاتيتهـا بحيـث
ـــى الافتـــراي أو  يخـــرا مـــن نطاقهـــا مـــا يكـــون الضـــرر متوهمـــاي أو مجـــرداي أو أن يقـــوم عل

 التخمين . 
 لأردنية تبين أنها قد اشترطت توافر المصلحة فـي من استقراء أحكام محكمة العدل العليا ا

دعــوى الإلغــاء وقــت رفــع الــدعوى وتســتمر حتــى الفصــل فيهــا نهائيــاي , بحيــث إذا زالــت فــي 
 أي مرحلة من مراحل الدعوى فنن دعوى الإلغاء ترد . 

  يعتبــــر الــــدفع بانعــــدام المصــــلحة فــــي دعــــوى الإلغــــاء هــــو دفــــع بعــــدم القبــــول ولــــيس دفعــــاي
 موضوعياي . 

 ( من قانون محكمة العدل العليا لمـن لـه 15أجاز المشرع الأردني من خلال ن  المادة )
علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم أن يطلب من المحكمـة إدخالـه 

 في الدعوى كشخ  ثالث وان طبيعة التدخل من نوع التدخل الإنضمامي . 
 خصـية فـي دعـوى الإلغـاء بعـد استخلاصـها مـن تم استعراي حـالات انتفـاء المصـلحة الش

المبــــادو الصــــادرة عــــن محكمــــة العــــدل العليــــا موضــــحين الأثــــر القــــانوني المترتــــب علــــى 
 حصولها لحين عدم توافر المصلحة في كل حالة . 
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